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الدورة السابعة والخمسون 
  البند ١٠٩ (ب) من جدول الأعمال 

مسـائل حقـوق الإنسـان: مسـائل حقـوق الإنســـان، بمــا في ذلــك النــهج 
 البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 تقرير اللجنة الثالثة 
السيدة أوكسانا بويكو (أوكرانيا)  المقرر:

 
مقدمة   أولا -

في الجلسة العامة ١٩، المعقودة في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، قررت الجمعيـة العامـة،  - ١
بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورـا السـابعة والخمسـين البنـد المعنـون 
�مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسان، بمــا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع 

الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية� وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة. 
وأجـرت اللجنـة الثالثـة مناقشـة بشـأن البنـد الفرعـي (ب) مـع البنديـــن الفرعيــين (ج)  - ٢
و (هـــ) في جلســــاا ٣٤ إلى ٣٨ و ٤٠ إلى ٤٦ و ٤٨، المعقـــودة في ٤ إلى ٦ و ٧ و ٨ وفي 
١١ إلى ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، وبحثـت اقتراحـات تتعلـق بـــالبند الفرعــي (ب) في 
جلسـاا مـن ٤٩ إلى ٥٩ المعقـودة في ١٤ و ١٥ و ١٨ إلى ٢٢ و ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 
 A/ C.3/57/SR.34-38) ــة ٢٠٠٢. ويـرد سـرد لمناقشـات اللجنـة في المحـاضر الموجـزة ذات الصل

و 46-40 و 48-59). 
 .A/ وللاطلاع على الوثائق المعروضة على اللجنة تحت هذا البند، انظر 57/556 - ٣

وفي الجلسة ٣٤، المعقودة في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى الممثل الخاص للأمين العـام  - ٤
المعـني بأنصـار حقـوق الإنسـان ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـــع الممثــل الخــاص، 
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اشترك فيه ممثلو مصر، والدانمرك (باسم الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد 
الأوروبي)، وسويســـرا، وباكســـتان، وكنـــدا، فضـــلا عـــن المراقـــب عـــن فلســـــطين (انظــــر 

 .(A/C.3/57/SR.34

وفي الجلسـة نفســـها، أدلى المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق الإنســان للمــهاجرين ببيــان  - ٥
استهلالي. وأجرت اللجنة حوار مـع المقـرر الخـاص، اشـترك فيـه ممثلـو الدانمـرك (باسـم الـدول 
الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي)، والمكســيك وباكســــتان (انظـــر 

 .(A/C.3/57/SR.34

وفي الجلسة ٣٥، المعقودة في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى المقرر الخـاص المعـني بحريـة  - ٦
الدين أو المعتقد ببيان. ثم أجرت اللجنة حـوارا مـع المقـرر الخـاص، اشـترك فيـه ممثلـو الدانمـرك 
(باســم الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي)، ومصــر وتونـــس 

 .(A/C.3/57/SR.35 انظر) وباكستان ومالي
وفي الجلسـة نفســـها، أدلى المقــرر الخــاص المعــني بــالإعدام خــارج نطــاق القضــاء أو  - ٧
بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـــع المقــرر 
الخاص، اشترك فيه ممثلـو مصـر، وجمهوريـة إيـران الإسـلامية، وماليزيـا، وسويسـرا، والدانمـرك 
ــو  (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي)، وجمهوريـة الكونغ
الديمقراطيـة، وفنلنـدا، والسـودان، والسـويد، وباكسـتان، والجزائـر، والأرجنتـين، وبنـن (انظـــر 

 .(A/C.3/57/SR.35

ــة أو  وفي الجلسـة نفسـها أيضـا، أدلى المقـرر الخـاص المعـني بـالتعذيب وغـيره مـن المعامل - ٨
العقـاب بطريقـة قاسـية أو غـير إنسـانية أو مهينـة ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مــع 
المقرر الخاص، اشترك فيه ممثلا الدانمرك (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في 

 .(A/C.3/57/SR.35 انظر) الاتحاد الأوروبي) وسورينام
وفي الجلسـة ٤٤، المعقـودة في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، أدلى المقــرر الخــاص المعــني  - ٩
بالحق في الغذاء ببيان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع المقـرر الخـاص، اشـترك فيـه ممثلـو 

 .(A/C.3/57/SR.44 انظر) البرازيل وبنغلاديش وكوبا ومالي وبنن
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النظر في الاقتراحات  ثانيا -  
 A/C.3/57/L.40 مشروع القرار  ألف -

في الجلسة ٤٦، المعقودة في ١٢ تشرين الثـاني/نوفمـبر، قـام ممثـل كوبـا باسـم إثيوبيـا،  - ١٠
إريتريـا، إندونيسـيا، أنغـــولا، جمهوريــة إيــران الإســلامية، بنغلاديــش، بنــن، بوركينــا فاســو، 
بوروندي، بيرو، تشاد، تونس، الجزائر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تنــزانيا المتحـدة، 
الجمهوريــة العربيــة الســــورية، جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــة، جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيـا، زامبيـا، زمبـابوي، السـلفادور، 
ـــيرون، كمبوديــا، كوبــا، الكونغــو،  السـنغال، السـودان، سـورينام، الصـين، فييـت نـام، الكام
كينيا، مالي، مدغشـقر، مصـر، موريتانيـا، موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيجيريـا هـايتي، اليمـن، 
بعرض مشروع قرار معنونا �تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميـدان حقـوق الإنسـان بتعزيـز 
A). وفيمــا بعـــد،  /C.3/57/L.40) التعــاون الــدولي وأهميــة اللاانتقائيــة والحيــاد والموضوعيــة�
انضمت ماليزيا إلى مقدمي مشروع القرار وانسحبت السـنغال مـن قائمـة الـدول المشـتركة في 

تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ١١

القرار A/C.3/57/L.40، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الأول). 
 

 A/C.3/57/L.41 مشروع القرار  باء -
في الجلسـة ٤٩، المعقـــودة في ١٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، قــام ممثــل جمهوريــة إيــران  - ١٢
الإسلامية باسم أذربيجان، أفغانستان، الإمـارات العربيـة المتحـدة، إندونيسـيا، جمهوريـة إيـران 
الإسلامية، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنن، بوركينـا فاسـو، البوسـنة والهرسـك، الجزائـر، 
ـــة الليبيــة، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الســلفادور،  الجماهيريـة العربي
السنغال، السودان، سورينام، الصـين، العـراق، قطـر، الكامـيرون، كمبوديـا، كوبـا، الكونغـو، 
ـــا، ميانمــار، نيكــاراغوا، الهنــد،  الكويـت، مصـر، المغـرب، المملكـة العربيـة السـعودية، موريتاني
/A). وفيما بعد  C.3/57/L.41) بعرض مشروع قرار معنونا �حقوق الإنسان والتنوع الثقافي�
انضمت إكوادور وتايلند وجيبوتي وسوازيلند وعمان ولبنان إلى المشتركين في تقــديم مشـروع 

القرار. 
ـــبر، قــام ممثــل جمهوريــة إيــران  وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفم - ١٣
الإسلامية بتنقيح الفقرة السادسة من الديباجة بـأن اسـتعاض عـن عبـارة �بالمسـاهمات المقدمـة 
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عـن طريـق المؤتمـر العـــالمي لمكافحــة العنصريــة� بعبــارة �بمســاهمات المؤتمــر العــالمي لمكافحــة 
العنصرية�. 

وفي الجلسـة نفسـها، أدلى ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ببيـــان طلــب فيــه إجــراء  - ١٤
تصويت مسجل على الفقرة السادسة من ديباجة مشروع القرار. 

وفي الجلســة نفســها أيضــا، أدلى ببيانــات ممثلــو مصــر وجمهوريــة إيــــران الإســـلامية  - ١٥
وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وفنـزويلا وكوبا، وقد قررت اللجنة بعد ذلـك، بنـاء 

على اقتراح الرئيس، إرجاء اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار. 
ـــل جمهوريــة إيــران  وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقَّـح ممث - ١٦
الإسـلامية شـفويا مشـروع القـرار بـــأن أدرج فقــرة جديــدة بعــد الفقــرة الحاديــة عشــرة مــن 

الديباجة، فيما يلي نصها: 
�وإذ تســلم بــأن تعزيــز حقــوق الســكان الأصليــين وثقافــام وتقــــاليدهم 

سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي فيما بين جميع الشعوب والدول�. 
A، بصيغته المنقحـة  /C.3/57/L.41 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ١٧

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الثاني). 
 .(A /C.3/57/SR.53 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل كندا ببيان (انظر - ١٨

 
 A/C.3/57/L.44 مشروع القرار  جيم -

في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل مصــر، باســم  - ١٩
إثيوبيا، أذربيجان، إريتريــا، الأردن، أفغانسـتان، أنغـولا، أوغنـدا، باكسـتان، بنغلاديـش، بنـن، 
بوتان، بوركينا فاسو، بورونـدي، توغـو، الجزائـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة إيـران 
ــــا  الإســلامية، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة تتراني
المتحـدة، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، زامبيـا، ســـانت لوســيا، ســوازيلند، الســودان، ســورينام، 
الصومـال، الصـين، غامبيـا، غيانــا، قطــر، الكامــيرون، كوبــا، كينيــا، مــالي، ماليزيــا، مصــر، 
المغرب، موريشيوس، موزامبيق، ميانمـار، ناميبيـا، مشـروع قـرار معنونـا �العولمـة وأثرهـا علـى 
التمتـع الكـامل بجميـع حقـوق الإنسـان� (A/C.3/57/L.44). وفيمـا بعـد، انضمـت إندونيســـيا 

وليبريا وملاوي ومدغشقر ونيجيريا إلى المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٥، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٢٠
القرار A/C.3/57/L.44 بتصويت مسجل بأغلبية ١٠٥ أصـوات مقـابل ٤٩ صوتـا، وامتنـاع ٨ 
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أعضــاء عــن التصويــت (انظــر الفقــرة ١٢٧، مشــروع القــرار الثــالث). وفيمــا يلــي نتيجـــة 
التصويت: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، إكـوادور، 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغنـدا، جمهوريـة إيـــران 
الإسـلامية، بـاراغواي، باكسـتان، البحريـن، الـبرازيل، بربـادوس، بـروني دار الســلام، 
بلـيز، بنمـا، بنغلاديـش، بنـن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بوليفيــا، 
بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوبـاغو، تشـاد، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، 
جــزر البــهاما، جــزر القمــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، جمهوريــة تترانيــا المتحـــدة، 
الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، دومينيكـــا، 
الرأس الأخضر، زامبيا، ساموا، سانت كيتس ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، 
السـلفادور، السـنغال، ســـوازيلند، الســودان، ســورينام، ســيراليون، الصــين، عمــان، 
غـابون، غامبيـــا، غانــا، غيانــا، غينيــا – بيســاو، فــانواتو، الفلبــين، فــترويلا، فيجــي، 
فييـــت نـــام، قطـــر، قيرغيزســـتان، كازاخســـتان، الكامـــــيرون، كمبوديــــا، كوبــــا، 
ـــا، مدغشــقر،  كوسـتاريكا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، مـالي، ماليزي
ـــف، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا،  مصـر، المغـرب، المكسـيك، مـلاوي، ملدي
موريتانيـا، موريشـيوس، موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيبـــال، نيجيريــا، هــايتي، الهنــد، 

اليمن. 
المعارضون: 

إســبانيا، أســتراليا، أســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــــا، أيرلنـــدا، 
أيسلندا، إيطاليا، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، الجمهوريـة 
التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســـابقة، جمهوريـــة 
مولدوفا، جورجيا، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، 
سويســرا، فرنســا، فنلنــدا، قــبرص، كرواتيــا، كنــدا، لاتفيــا، لكســــمبرغ، ليتوانيـــا، 
ــاكو،  ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مون
النرويج، النمسا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
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الممتنعون: 
الأرجنتين، تركيا، الجمهورية الدومينيكيـة، سـنغافورة، شـيلي، غواتيمـالا، كولومبيـا، 

هندوراس. 
وأدلى ممثلـو الدانمـرك (باسـم الـدول الأعضـــاء في الأمــم المتحــدة الأعضــاء في الاتحــاد  - ٢١
الأوروبي) وكندا (أيضا باسم استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية) ببيـانين لتعليـل 
تصويتهما قبل التصويـت (انظـر A/C.3/57/SR.55). وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل 

 .(A/C.3/57/SR.55 انظر) مصر ببيان
 

 A/C.3/57/L.45 مشروع القرار دال -  
فـــي الجلســـة ٤٩، المعقـودة فـــي ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـــل ســورينام،  - ٢٢
باســـم أنتيغــــوا وبربـودا، أوغنـدا، بربـادوس، بلـيز، بنـن، بوركينـا فاسـو، ترينيـــداد وتوبــاغو، 
تيمــور - ليشــتي، جــزر البــــهاما، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جنــــــوب أفريقيـــا، دومينيكـــا، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت كيتـس ونيفيـس، سـانت لوسـيا، السـنغال، سـورينام، 
غرينـادا، غيانـا، الكامـيرون، كوســـتاريكا، الكونغــو، كينيــا، المكســيك، نيكــاراغوا، هــايتي، 
A). وفيمـــا بعــد،  /C.3/57/L.45) مشـروع قـرار معنونـا �التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان�

انضمت إندونيسيا وتايلند وتوغو ومنغوليا وناميبيا إلى المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٢٣

القرار A/C.3/57/L.45، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الرابع). 
 

 A/C.3/57/L.46 مشروع القرار هاء -  
في الجلسة ٤٩، المعقودة في ١٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل أذربيجـان، باسـم  - ٢٤
أذربيجان، الأرجنتين، أفغانستان، أنغولا، أوكرانيا، باكستان، بنغلاديش، بنما، بنـن، البوسـنة 
والهرســك، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، جورجيــا، الســنغال، شــيلي، طاجيكســتان، فيجـــي، 
قيرغيزستان، كازاخستان، كوستاريكا، مصر، مشروع قرار معنونا �الأشـخاص المفقـودون� 
(A/C.3/57/L.46). وفيما بعد انضمت بيلاروس وسـورينام وكرواتيـا إلى المشـتركين في تقـديم 

مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٢٥

القرار A/C.3/57/L.46، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الخامس). 
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 A/C.3/57/L.47 مشروع القرار واو -  
في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل أيرلنــدا، باســم  - ٢٦
إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألبانيـا، 
ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، الـبرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، 
بلغاريـا، بنمـا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، بـيرو، تـايلند، تونـس، تيمـــور - ليشــتي، الجزائــر، 
الجمهوريــة التشــــيكية، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــة كوريـــا، جمهوريـــة مقــــــــدونيا 
اليوغوسـلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مــارينو، 
ــالا،  السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، سـورينام، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيم
ـــدا، كوبــا، كوســتاريكا،  فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، الكامـيرون، كرواتيـا، كن
لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنــدا 
الشمالية، موناكو، النرويج، النمسـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، الهنـد، هنغاريـا، هولنـدا، اليابـان، 
يوغوسـلافيا واليونـان، مشـروع قـرار معنونـا �القضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب الديـــني� 
(A/C.3/57/L.47). وفيما بعد انضمت بيــلاروس والسـودان ومـلاوي إلى المشـتركين في تقـديم 

مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـــة بيانــا مــن  - ٢٧
مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية بمكتـب تخطيـط الـبرامج والميزانيـة والحسـابات فيمـا يتصـل 

 .(A/C.3/57/SR.52 انظر) بمشروع القرار
A، بـدون تصويـت  /C.3/57/L.47 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٢٨

(انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار السادس). 
 

 A/C.3/57/L.51 مشروع القرار زاي -  
في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل الـــنرويج، باســم  - ٢٩
الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إسـتونيا، إكـوادور، ألمانيـا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، 
ـــا، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة  البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بولنـدا، بـيرو، تـايلند، تركي
الدومينيكيــة، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مولدوفــا، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، الدانمــــرك، 
رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السـويد، سويسـرا، سـيراليون، 
شيلي، غواتيمالا، فترويلا، فنلندا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، 
ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، 
موناكو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريـا، هولنـدا، اليابـان، اليونـان، 
مشروع قرار معنونا �الإعـلان المتعلـق بحـق مسـؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات اتمـع في 
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 .(A/ C.3/57/L.51) ـــا عالميــا� تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المعـترف
وفيما بعد انضمت أرمينيا وبنن والبوسنة والهرسك والمغرب إلى المشتركين في تقـديم مشـروع 

القرار. 
وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـــة بيانــا مــن  - ٣٠

 .(A/ C.3/57/SR.52 مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية فيما يتصل بمشروع القرار (انظر
A، بـدون تصويـت  /C.3/57/L.51 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٣١

(انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار السابع). 
وبعـد اعتمـاد مشـروع القـــرار، أدلى ممثــل الجمهوريــة العربيــة الســورية ببيــان (انظــر  - ٣٢

 .(A/C.3/57/SR.52
 

 A/C.3/57/L.52 مشروع القرار حاء -  
في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل بلجيكـــا، باســم  - ٣٣
الأرجنتـين، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إكـوادور، ألبانيـا، ألمانيـــا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، إيطاليــا، 
الـبرازيل، البرتغـال، بلجيكـــا، بلغاريــا، بنمــا، بنــن، بوركينــا فاســو، بولنــدا، بــيرو، البوســنة 
ــــا  والهرســك، تــايلند، تركيــا، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقدوني
اليوغوسـلافية السـابقة، جنـوب أفريقيـا، الدانمـرك، رومانيـا، السـلفادور، ســـلوفينيا، الســنغال، 
ـــدا،  سويسـرا، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، الفلبـين، فنــزويلا، فنلنـدا، الكامـيرون، كرواتيـا، كن
كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيـا، مالطـة، منغوليـا، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، 
نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان: مشروع قرار معنونا �الترتيبـات الإقليميـة لتعزيـز 
وحماية حقوق الإنسان� (A/C.3/57/L.52). وفيما بعد انضمت السويد وقبرص وليختنشـتاين 

والمغرب إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٣٤

القرار A/C.3/57/L.52، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الثامن). 
 

 A/C.3/57/L.53 مشروع القرار طاء -
في الجلسة ٥٠، المعقودة في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بيرو، باسم إثيوبيــا،  - ٣٥
الأردن، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيـا، أنتيغـوا وبربـودا، أوروغـواي، أوكرانيـا، بـابوا 
غينيا الجديدة، بـاراغواي، باكسـتان، الـبرازيل، بلـيز، بنغلاديـش، بنمـا، بنـن، بوركينـا فاسـو، 
بورونـدي، بوليفيـا، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، الجزائـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـــة، جمهوريــة 
تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، سـان مـارينو، سـانت 
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ـــادين، ســانت كيتــس ونيفيــس، ســانت لوســيا، الســلفادور، الســنغال،  فنسـنت وجـزر غرين
ســيراليون، شــيلي، الصــــين، غواتيمـــالا، غيانـــا، الفلبـــين، فـــترويلا، فييـــت نـــام، كرواتيـــا، 
ـــاكو، ناميبيــا، نيجيريــا،  كوسـتاريكا، مالطـة، مصـر، مـالي، المغـرب، المكسـيك، منغوليـا، مون
ـــد، هنــدوراس: مشــروع قــرار معنونــا �حقــوق الإنســان والفقــر  نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، الهن
المدقع� (A/C.3/57/L.53). وفيما بعد، انضمت الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، بوتسـوانا، البوسـنة 
والهرسـك، بيـلاروس، تونـس، جمهوريـة كوريـا، سـري لانكـــا، الســودان، سويســرا، فنلنــدا، 
ـــا، لكســمبرغ، مــلاوي، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  قـبرص، كوبـا، كولومبيـا، كيني
وأيرلنـدا الشـــمالية، موريتانيــا، النمســا، هنغاريــا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى 

المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلســة ٥٣، المعقــودة في ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، نقــح ممثــل بــيرو شــــفويا  - ٣٦

مشروع القرار كما يلي: 
في الفقــرة الحاديــة عشــرة مــن الديباجــة، حذفــت عبــارة �للتمتــع بحقــــوق  (أ)

الإنسان� الواردة بعد عبارة �تحد رئيسي�؛ 
ـــارة:  في الفقــرة الثالثــة عشــرة مــن الديباجــة، حذفــت مــن ايــة الفقــرة عب (ب)
�وتؤكـد مـن جديـد في هـذا الصـدد أن مكافحـة الفقـر، وبوجـه خـــاص القضــاء علــى الفقــر 
المدقـع، يمكـن أن يسـهم بشـكل ملمـوس في تعزيـز الديمقراطيـــة وتوطيدهــا، كمــا أنــه يشــكل 

مسؤولية عامة مشتركة بين الدول�؛ 
نقحت الفقرة ٦ من المنطوق، وفيما يلي نصها:  (ج)

تؤكـد مـن جديـد أيضـا أهميـــة معالجــة أكــثر الحاجــات الاجتماعيــة  - ٦�
إلحاحـا للنـاس الذيـن يعيشـون في فقـر، مـن خـــلال وضــع آليــات خاصــة والمضــي في 
تنفيذها، حيثما كان ذلك مناسبا، بقصد تعزيز الحكم الديمقراطي الفعال وتوطيده�. 

ليصبح نصها كما يلي: 
تقر بضرورة تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من  - ٦�
أجل معالجة أكثر الاحتياجات الاجتماعيـة إلحاحـا للنـاس الذيـن يعيشـون في فقـر، بمـا 
في ذلك من خلال وضع وتطوير آليات مناسبة لتعزيز وتوطيد المؤسسات الديمقراطيـة 

والحكم الديمقراطي�. 
A، بصيغته المنقحـة  /C.3/57/L.53 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٣٧

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار التاسع). 
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 A/ C.3/57/ وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـلا مصـر وسـورينام ببيـانين (انظـر - ٣٨
 .(SR.53

 
 A/C.3/57/L.54 مشروع القرار  ياء -

في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل أســـتراليا، باســم  - ٣٩
إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، أندورا، أنغـولا، 
أوروغــواي، أوغنــدا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، إيطاليــا، الــبرازيل، بلــيز، بنمــا، بنغلاديــش، بنـــن، 
ــــة  بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بوليفيــا، بــيرو، تــايلند، تركيــا، توغــو، الجمهوري
ـــة  التشــيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوريــا، جمهوري
الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جيبـوتي، الـرأس 
الأخضر، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، سـوازيلند، سـيراليون، 
شيلي، غواتيمالا، الفلبين، فترويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كازاخستان، الكامـيرون، كرواتيـا، 
ـــلاوي، موريشــيوس، موزامبيــق،  كمبوديـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كينيـا، مالطـة، المكسـيك، م
ـــنرويج، النمســا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، الهنــد، اليابــان،  مونـاكو، ميانمـار، ناميبيـا، نـاورو، ال
يوغوسـلافيا، واليونـان مشـروع قـرار معنونـا �عقـد الأمـم المتحـدة للتثقيـف في مجـــال حقــوق 
الإنسان، ١٩٩٤-�٢٠٠٤ (A/C.3/57/L.54). وفيما بعد انضمت الاتحاد الروسي، بلغاريـا، 
بيلاروس، سويسرا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، منغوليـا، نيبـال، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلى 

المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٤٠

القرار A/C.3/57/L.54، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار العاشر). 
 

 A/C.3/57/L.55 مشروع القرار كاف -
وفي الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل كوبــا، باســم  - ٤١
إثيوبيا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيـا، الجزائـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة 
تترانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـــــة، جمهوريـــــة 
ـــــا،  الكونغـــــــو الديمقراطيـــة، جمهوريــــــة لاو الديمقراطيـــة الشـــعبية، الـــرأس الأخضـــر، زامبي
ـــا، الكونغــو،  السـلفادور، السـودان، سـيراليون، الصـين، العـراق، فييـت نـام، الكامـيرون، كوب
كينيا، مالي، موزامبيـق، ناميبيـا مشـروع قـرار معنونـا �تعزيـز نظـام دولي ديمقراطـي وعـادل� 
(A/C.3/57/L.55). وفيمـا بعـد انضمـت إكـوادور وباكسـتان ومصـر إلى المشـــتركين في تقــديم 

مشروع القرار. 
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وفي الجلسـة ٥٥، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٤٢
ـــت مســجل بأغلبيــة ٩٨ صوتــا مقــابل ٥٢ صوتــا وامتنــاع ٨  القـرار A/C.3/57/L.55 بتصوي
أعضـاء عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ١٢٧، مشـروع القـرار الحـادي عشـــر). وكــانت نتيجــة 

التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إكـــوادور، الإمــارات 
العربية المتحدة، إندونيســيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغنـدا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، 
باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، بـروني دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، بنـن، 
بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـــدي، بوليفيــا، بيــلاروس، تــايلند، ترينيــداد 
وتوبــاغو، تشــاد، توغــو، تونــس، جامايكــا، الجزائــر، جــزر البــهاما، جــزر القمـــر، 
الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهوريـة 
العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
ـــدا،  جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، جيبــوتي، دومينيكــا، الــرأس الأخضــر، روان
زامبيـا، سـانت لوسـيا، سـري لانكـــا، الســلفادور، ســنغافورة، الســنغال، ســوازيلند، 
السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمــان، غـابون، غامبيـا، غانـا، غيانـا، الفلبـين، 
فـترويلا، فييـت نـام، قطـر، قيرغيزسـتان، كازاخسـتان، الكامـيرون، كمبوديـا، كوبــا، 
ـــالي، ماليزيــا،  كوسـتاريكا، الكونغـو، كولومبيـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، م
مدغشـقر، مصـر، المغـرب، مـــلاوي، ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، 
موريتانيـا، موريشـيوس، موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيبـــال، نيجيريــا، هــايتي، الهنــد، 

اليمن. 
المعارضون: 

إســبانيا، اســتراليا، اســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــــا، أيرلنـــدا، 
أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، تركيــا، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة،  الجمهوريـة التشـيكية، جمهوري
جمهوريـة مولدوفـا، جورجيـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـاموا، ســـان مــارينو، ســلوفاكيا، 
سلوفينيا، السويد، سويسرا، شـيلي، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، لاتفيـا، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشمالية، موناكو، النرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
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الممتنعون: 
الأرجنتين، بنما، بيرو، جنوب أفريقيا، غواتيمالا، غينيا – بيساو، فيجي، المكسيك. 

وأدلى ببيان لتعليل التصويت قبل التصويـت ممثـل الدانمـرك، باسـم الـدول الأعضـاء في  - ٤٣
الأمـم المتحـــدة الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي أســتونيا، بلغاريــا، بولنــدا، تركيــا، الجمهوريــة 

التشيكية، سلوفاكيا، سلوفينيا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، هنغاريا فضلا عن أيسلندا. 
 

ـــواردة في الوثيقتــين  مشـروع القـرار  A/C.3/57/.L.56 و Rev.1 والتعديـلات ال لام -
 A/C.3/57/L.87 و A/C.3/57/L.86

في الجلسـة ٥١، المعقـودة في ١٥ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل فنلنــدا، باســم  - ٤٤
الأرجنتـين، أرمينيـا، اسـبانيا، اسـتراليا، اسـتونيا، إكـوادور، ألمانيـا، أنـدورا، أنغـولا، أوكرانيـــا، 
أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا، بنـن، بولنـدا، بـــيرو، الجمهوريــة 
التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سـان مـارينو، 
السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، الســـويد، سويســرا، شــيلي، غواتيمــالا، فرنســا، 
فترويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيـا، كنـدا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، 
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـــدا، 
هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان، مشروع قرار معنونا �الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو 

بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي� (A/C.3/57/L.56)، وفيما يلي نصه: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تشير إلى الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الـذي يضمـن للفـرد الحـق في 
الحيـاة والحريـة والأمـان، وإلى الأحكـام ذات الصلـة الـواردة في العـهد الـدولي الخـــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، 
�ومراعاة منها للإطار القانوني لولاية المقرر الخـاص المعـني بموضـوع الإعـدام 
خارج نطاق القضـاء أو الإعـدام بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، ممـا يشـمل 
الأحكـام الـواردة في قـرار لجنـة حقـوق الإنســـان ٧٢/١٩٩٢ المــؤرخ ٥ آذار/مــارس 
١٩٩٢ وقرار الجمعية العامة ١٣٦/٤٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢،  

�وإذ تضـع في اعتبارهـا قـرارات الجمعيـــة العامــة المتصلــة بموضــوع الإعــدام 
خـارج نطـاق القضـــاء أو بــإجراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي وآخرهــا قرارهــا 
١١١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان 
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بشـأن هـذا الموضـوع، وإذ تحيـط علمـا بـــآخر قــرار أصدرتــه اللجنــة في هــذا الصــدد 
٣٦/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

�وإذ تشـير إلى قـرار الـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٥٠/١٩٨٤ المــؤرخ 
٢٥ أيار/مايو ١٩٨٤ والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقوق الذين يواجـهون 
عقوبـة الإعـدام، وإلى قـرار الـس ٦٤/١٩٨٩ المـؤرخ ٢٤ أيـار/مـايو ١٩٨٩ بشــأن 
تنفيذهــا، وكذلــك إلى إعــلان مبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضحايــــا الإجـــرام 
والتعسـف في اسـتعمال السـلطة، الـذي اعتمدتـــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٣٤/٤٠ 

المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، 
�وإذ تشــير أيضــا إلى قــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــــاعي ٦٥/١٩٨٩ 
المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٩ الذي أوصى فيــه الـس بالمبـادئ المتعلقـة بمنـع عمليـات 
الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والإعــدام التعســــفي والإعـــدام بـــإجراءات موجـــزة 

والتحقيق فيها بشكل فعال، 
�وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، مـا زال سـائدا في 
عدد من البلدان وما زال في أحوال كثيرة السبب الرئيسي لاستمرار حدوث الإعـدام 

خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في تلك البلدان، 
�وإذ تعـترف بدخـول نظـام رومـا الأساســـي حــيز النفــاذ في ١ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٢ وهو النظام الذي ينشئ المحكمة الجنائية الدوليـة بمـا يسـهم في كفالـة المحاكمـة 
على الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي 

ومنع الإفلات من العقاب في تلك الحالات، 
�واقتناعـا منـها بالحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـــة الممارســة المقيتــة 
المتمثلـة في الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعســـفي 

والقضاء عليها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة، 
تدين بقوة مرة أخرى جميـع حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء  - ١�

أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛ 
تطالب جميع الحكومات بضمان وضع حد لممارسـة الإعـدام خـارج  - ٢�
نطـاق القضـاء أو بـــإجراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي، واتخــاذ إجــراءات فعالــة 

لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛ 
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تسـلِّم بمـا يكتسـيه إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة في ١ تمــوز/يوليــه  - ٣�
٢٠٠٢ من أهمية تاريخية، وبأن عددا كبيرا من الدول وقَّع أو صدق على نظـام رومـا 
الأساسـي أو انضـم إليـه، ويـب بجميـع الـدول النظـر في أن تصبـح أطرافـــا في النظــام 

الأساسي؛ 
ـــق أن الإفــلات مــن العقــاب مــا زال ســببا  تلاحـظ مـع شـديد القل - ٤�
رئيسـيا لاسـتمرار انتـهاكات حقـــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الإعــدام خــارج نطــاق 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
تكرر تأكيد أن جميع الحكومات منوط ا الالـتزام بـإجراء تحقيقـات  - ٥�
شاملة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعدام خارج نطـاق القضـاء 
أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمـهم للعدالـة 
ـــة عادلــة وعلنيــة أمــام هيئــة قضائيــة مختصــة  مـع ضمـان حـق كـل شـخص في محاكم
ـــانون، ومنــح تعويــض كــاف للضحايــا أو  ومسـتقلة وغـير منحـازة مشـكلة طبقـا للق
لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمـا في ذلـك التدابـير القانونيـة والقضائيـة لوضـع 

حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام تلك؛ 
تعيد تأكيد أن جميع الحكومات منوط ا الالتزام بكفالــة حمايـة حـق  - ٦�
جميـع الأشـخاص الخـاضعين لولايتـها القضائيـة في الحيـاة، ويـب بالحكومـــات المعنيــة 
إجراء تحقيقات عاجلة ومتعمقة في ما يحدث في مختلف أرجاء العالم مـن حـالات قتـل 
بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وفي حالات الأشخاص الذيـن قُتلـوا 
لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية كمدافعين عن حقـوق الإنسـان أو كصحفيـين وفي 
حالات القتل لأسـباب تمييزيـة، ممـا يشـمل التميـيز بسـبب الميـول الجنسـية وفي أعمـال 
العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضـي إلى مـوت الضحايـا، وكذلـك في حـالات 
الأشخاص الذين انتـهك حقـهم في الحيـاة، وتقـديم المسـؤولين عـن ذلـك للعدالـة أمـام 
هيئـة قضائيـة مختصـة مسـتقلة ومحـايدة، وضمـان عـدم تغـــاضي مســؤولين أو موظفــين 
حكوميين عن حالات القتل تلك، بما في ذلك حالات القتل على يــد قـوات الأمـن أو 

الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛ 
تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة والممكنـة لتـلافي  - ٧�
إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء التظاهرات الجماهيريـة، وفي حـالات 
العنــف الداخلــي والطــائفي، والاضطرابــــات، والطـــوارئ العامـــة، أو في المنازعـــات 
ــوق  المسـلحة، وأن تكفـل تلقـي الشـرطة وقـوات الأمـن تدريـب شـامل في مسـائل حق
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الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القـوة والأسـلحة الناريـة 
ــير  عنـد مباشـرة مهامـها والتزامـها، في أدائـها لواجباـا، بضبـط النفـس وبـاحترام المعاي

الدولية لحقوق الإنسان؛ 
تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقـاب  - ٨�
فيمـا يخـص حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجــزة أو الإعــدام 
التعسفي، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابير وقائيـة، ويـب بالحكومـات 

إدراج تلك التدابير ضمن جهود بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛ 
ـــة والمنظمــات غــير الحكوميــة  تشـجع الحكومـات والمنظمـات الدولي - ٩�
على تنظيم برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القـوات العسـكرية 
والموظفين المكلفين بإنفـاذ القوانـين والموظفـين الحكوميـين، فضـلا عـن أعضـاء بعثـات 
الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلم أو بعثــات المراقبــين، بشــأن مســائل حقــوق الإنســـان 
والقانون الإنساني المتصلة بأعمالهم، وتناشد اتمع الدولي وتطلب إلى مفوضية الأمـم 

المتحدة لحقوق الإنسان دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛  
ــــــاعي  �١٠ -تؤكــــد مــــن جديــــد مقــــرر الــــس الاقتصــــادي والاجتم
٢٦٦/٢٠٠١ المؤرخ ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١ الذي أيد فيه الـس مـا قضـت بـه لجنـة 
حقــوق الإنســان في قرارهــا ٤٥/٢٠٠١ مــن تمديــد ولايــة المقــررة الخاصــة لثـــلاث 

سنوات؛ 
�١١ -تحيط علما بالتقرير المؤقت الـذي قدمتـه المقـررة الخاصـة إلى الجمعيـة 
ـــف  العامـة وبتقريرهـا الأخـير إلى لجنـة حقـوق الإنسـان بمـا يتضمنـاه مـن اهتمـام بمختل
جوانـب وحـالات انتـهاك الحـق في الحيـاة بـالإعدام خـارج نطـاق القضـاء أو الإعـــدام 
بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ وبخاصة الاهتمام الممنوح لانتهاكات الحـق في 
الحيـاة الـتي يتعـرض لهـا الأطفـال والنسـاء واللاجئـون والمشـردين داخليــا والأشــخاص 
المنتمــون إلى أقليــات قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة أو لغويــة أو إلى جماعــــات الســـكان 
الأصليـين، والأشـخاص الذيـن يمارسـون حقـهم في حريـة الـرأي والتعبـير والأشــخاص 

الذين يقتلون بسبب ميولهم الجنسية؛ 
�١٢ -تحيط علما كذلك بالتوصيات الواردة في التقريـر المؤقـت المقـدم مـن 
المقررة الخاصة إلى الجمعية العامة وفي التقريـر الأخـير إلى لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن 
ـــاة بــالإعدام خــارج نطــاق القضــاء أو الإعــدام  مختلـف جوانـب انتـهاك الحـق في الحي

بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 



1602-72472

A/57/556/Add.2

�١٣ -تلاحـظ أحكـام الفقـرة ١٦ مـن منطـوق قـرار لجنـة حقـوق الإنســان 
٣٦/٢٠٠٢ المتعلق بولاية المقررة الخاصة؛ 

�١٤ -تدرك الدور الهام الذي اضطلعت به المقررة الخاصة في سبيل التوعيــة 
بعمليـات الإعـدام خـارج نطـــاق القضــاء أو الإعــدام بــإجراءات موجــزة أو الإعــدام 
التعسفي ووضع حد لتلك العمليات وتشــجع المقـررة الخاصـة علـى أن تسـتمر، ضمـن 
ولايتها، في جمـــع المعلومــات من جميع الجهات المعنية بما يمكِّنها مـن الاسـتجابة بفعاليـة 
لما يعرض عليها من معلومات موثوقـة ومتابعـة البلاغـات ونتـائج الزيـارات الـتي تجريـها 
للبلدان، وأن تلتمس آراء الحكومات وتعليقاا وتمعـن النظـر فيـها، حسـب الاقتضـاء، 

لدى إعداد تقاريرها؛ 
�١٥ -تحث المقررة الخاصة علـى الاسـتمرار في توجيـه انتبـاه مفوضـة الأمـم 
المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان إلى حــالات الإعــدام خــــارج نطـــاق القضـــاء أو 
بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي الـتي تشـــكل مصــدرا خاصــا للقلــق بالنســبة 
للمقررة الخاصة أو التي يمكن تفادي زيـادة تدهورهـا إذا مـا اتخـذت بشـأا إجـراءات 

في وقت مبكر؛ 
�١٦ -ترحـب بالتعـاون القـائم بـين المقـررة الخاصـة وآليـات الأمـم المتحـــدة 
وهيئاا الأخرى التي تعـنى بحقـوق الإنسـان وكـذا مـع الخـبراء الطبيـين وخـبراء الطـب 

الشرعي، وتشجع المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ 
�١٧ -تحث بقوة جميـع الحكومـات، ولا سـيما تلـك الـتي لم تـرد بعـد علـى 
المراسلات وطلبات المعلومـات الـواردة إليـها مـن المقـررة الخاصـة، علـى القيـام بذلـك 
دون تأخير لا مبرر له، وتحثها هــي وجميــع الجـهات المعنيـة علــى التعـاون مـع المقـررة 
الخاصــة وتقديــم المساعـدة لــها بما يمكَّنها مـن أداء ولايتـها بفعاليـة، وذلـك بوسـائل 

منها، إرسال دعوات، عند الاقتضاء، إلى المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛ 
�١٨ -تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعت المقررة الخاصة إلى زيـارة 
بلداـا وتطلـب منـها دراسـة توصياـا بعنايـة وتدعوهـــا إلى أن تفيــد المقــررة الخاصــة 
بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلـب إلى الحكومـات الأخـرى التعـاون 

على نحو مماثل؛ 
�١٩ -يب بحكومات جميـع الـدول الـتي لم تلـغ عقوبـة الإعـدام إلى التقيـد 
بالتزاماـا المنصـوص عليـها في الأحكـــام ذات الصلــة مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق 
ـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  الإنسـان، بمـا في ذلـك المادتـان ٦ و ١٤ مـن العـهد ال
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ــــة حقـــوق الطفـــل، علـــى أن تضـــع في اعتبارهـــا  والسياســية والمــادة ٣٧ مــن اتفاقي
الضمانات والكفالات المبينة في قـراري الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٥٠/١٩٨٤ 

و ٦٤/١٩٨٩؛ 
�٢٠ -تطلـب مـرة ثانيـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل بـذل قصـارى جـــهده 
لمعالجة الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احـترام الحـد الأدنى مـن الضمانـات القانونيـة 
ـــدولي الخــاص بــالحقوق  المنصـوص عليـها في المـواد ٦ و ٩ و ١٤ و ١٥ مـن العـهد ال

المدنية والسياسية؛ 
�٢١ -تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود المقـررة الخاصـــة بقــدر ملائــم مــن 
الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطـلاع بولايتـها علـى 

نحو فعال، ومن ذلك  القيام بزيارات إلى البلدان؛ 
�٢٢ -تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع مفوضـة 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقا لولاية المفوض السـامي المنشـأة بموجـب 
قـرار الجمعيـة العامـة ١٤١/٤٨ المـــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، كفالــة 
إيفــاد موظفــين متخصصــين في مســائل حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني، عنــــد 
الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحدة، من أجل معالجة الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق 
الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام 

التعسفي؛ 
ـــة العامــة، في دورــا  �٢٣ -تطلـب إلى المقـررة الخاصـة أن تقـدم إلى الجمعي
التاسعة والخمسين، تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميــع أرجـاء العـالم فيمـا يخـص حـالات 
الإعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، فضـلا عـن 
توصياـا بشـأن الإجـراءات الـــتي ينبغــي اتخاذهــا لمكافحــة تلــك الظــاهرة بمزيــد مــن 

الفعالية�. 
ــة  وفي الجلسـة ٥٥، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجن - ٤٥
مشروع قرار منقحا معنونا �الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام 
 A/ C.3/56/L.56 قدمه المشتركون في تقديم مشروع القرار (A/C.3/57/L.56/Rev.1) التعسفي�
وإستونيا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهوريـة التشـيكية، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، قـبرص، لاتفيـا، 
ليتوانيا، مالطة، هنغاريا، وفيما بعد انضمـت بورونـدي والجمهوريـة الدومينيكيـة والكامـيرون 

وكوستاريكا إلى المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
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وفي الجلسـة نفسـها، عـرض ممثـل مصـر، باسـم الإمـارات العربيـة المتحـــدة وباكســتان  - ٤٦
والبحرين والجمهورية العربية السورية والسودان وماليزيـا ومصـر والمملكـة العربيـة السـعودية، 
A) علـى مشـروع القـرار  /C.3/57/L.86) وانضمت إليها فيما بعد الجزائر والكويت، تعديلات

A/C.3/57/L.56/Rev.1، بموجبها: 

تحـذف مـن الفقـــرة الثالثــة مــن ديباجــة مشــروع القــرار الكلمــات التاليــة:  (أ)
ــه  �وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن هـذا الموضـوع، وإذ تحيـط علمـا بـآخر قـرار أصدرت

اللجنة في هذا الصدد ٣٦/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل �٢٠٠٢. 
ـــدول�،  في الفقـرة ١٨ مـن المنطـوق وبعـد عبـارة �يـب بحكومـات جميـع ال (ب)
يستعاض بعبارة �سعيا إلى منع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجـزة أو الإعـدام 

التعسفي� عن عبارة �التي لم تلغ عقوبة الإعدام�. 
في الفقرة ٢٢ من المنطـوق وبعـد عبـارة �تقريـرا مؤقتـا�، تـدرج عبـارة �في  (ج)

إطار ولايتها. 
ـــل الســودان، باســم الــدول الأعضــاء في الأمــم  وفي الجلسـة نفسـها أيضـا، عـرض ممث - ٤٧
A) لمشــروع القــرار  /C.3/57/L.87) ـــلات المتحـدة الأعضـاء في منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، تعدي

A/C.3/57/L.56/Rev.1، بموجبها: 

يستعاض عن الفقرة ٦ من المنطوق بالنص التالي:  (أ)
تعيد تأكيد أن جميع الحكومات منوط ا الالتزام بكفالــة حمايـة حـق  - ٦�
جميـع الأشـخاص الخـاضعين لولايتـها القضائيـة في الحيـاة، ويـب بالحكومـــات المعنيــة 
ــــاق القضــاء أو  إجـراء تحقيقـات عاجلـة وشـاملة في كـل حـالات الإعـدام خـارج نطــ
بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بما في ذلـك الإعـدام لأسـباب تمييزيـة، وتقـديم 
المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائيـة مختصـة مسـتقلة ومحـايدة، وضمـان عـدم 

تغاضي مسؤولين أو موظفين حكوميين عن تلك الإعدامات أو تزكيتهم لها�؛ 
يستعاض عن الفقرة ١١ من المنطوق بالنص التالي:  (ب)

�١١ -تحيط علما بالتقرير المؤقت الـذي قدمتـه المقـررة الخاصـة إلى الجمعيـة 
العامة، واضعة في اعتبارها ضرورة بقاء التقارير في حدود ولاية المقررة الخاصة�؛ 

يستعاض عن الفقرة ١٢ من المنطوق بالنص التالي:  (ج)
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�١٢ -تشـــير إلى قـــراري الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــــاعي ٣٥/١٩٨٢ 
و ٧٢/١٩٩٢ الـذي أنـاط بـالمقررة الخاصـة ولايـة النظـر في المسـائل المتعلقـة بــالإعدام 
خـارج نطـاق القضـــاء أو بــإجراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي، وإلى قــرار لجنــة 

حقوق الإنسان ٤٥/٢٠٠١ الذي طلب إلى المقررة الخاصة:  
مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بـإجراءات موجـزة  �(أ)
أو تعسفا، وتقديم نتائجها على أساس سـنوي، مشـفوعة باسـتنتاجاا وتوصياـا، إلى 
اللجنة، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أا ضرورية لإبقاء اللجنـة 
على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعـدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـزة 

أو تعسفا التي تستدعي اهتمام اللجنة ا فوراً؛ 
الاسـتجابة بفعاليـة للمعلومـات الـتي تـرد إليـها، خاصـة عندمـا يكــون  �(ب)
الإعـدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو تعســفا وشــيك الوقــوع، أو محدقــاً 

بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلاً؛ 
مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعـة التوصيـات المقدمـة في  �(ج)

التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛ 
مواصلة إيلاء اهتمام خـاص لحـالات إعـدام الأطفـال خـارج القضـاء  �(د)
أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفاً وللادعـاءات المتعلقـة بانتـــهاكات الحــق في الحيــاة في 
سياق العنف الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرهـا مـن أشـكال التظـاهر 

العام السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 
إيـلاء اهتمـام خـاص لحـالات الإعـدام خـارج القضـــاء أو بــإجراءات  �(هـ)
موجزة أو تعسفا، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعـون بأنشـطة سـلمية 

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانـات والقيـود  �(و)
المتعلقة بتوقيع عقوبة الإعدام، على أن تضع في اعتبارها التعليقـات الـتي أبدـا اللجنـة 
المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة ٦ من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛ 
تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها�.  �(ز)

ـــن  وفي الجلسـة ٥٨، المعقـودة في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تلـى أمـين اللجنـة بيانـا م - ٤٨
 .(A/ C.3/57/SR.58 مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية فيما يتصل بمشروع القرار (انظر
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وفي الجلسـة نفسـها، أدلى ببيانـــات ممثلــو الجمهوريــة التشــيكية وباكســتان والــنرويج  - ٤٩
 .(A/C.3/57/SR.58 انظر) والمملكة العربية السعودية وفنلندا

ــــــواردة في الوثيقـــــة  وفي الجلســــة نفســــها، صوتــــت اللجنــــة علــــى التعديــــلات ال - ٥٠
A/C.3/57/L.86، وذلك على النحو التالي: 

رُفض التعديل الوارد في الفقرة ١ بتصويت مسجل بأغلبية ٧٩ صوتـا مقـابل  (أ)
٣٥ صوتا، وامتناع ٣٨ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت: 

المؤيدون: 
الأردن، الإمـارات العربيـة المتحـدة، إندونيسـيا، أوغنـدا، جمهوريـــة إيــران الإســلامية، 
بـابوا غينيـا الجديـدة، باكســـتان، البحريــن، بــروني دار الســلام، بنغلاديــش، تونــس، 
جامايكـا، الجزائـر، جـزر القمـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحــدة، 
الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبـوتي، سـنغافورة، 
السـودان، سـيراليون، الصـين، عمـان، قطـر، كوبـا، الكويـت، لبنـان، ماليزيـا، مصـــر، 

المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، اليمن. 
المعارضون: 

ــا،  الأرجنتـين، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا، أسـتراليا، أسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألباني
ألمانيـا، أنـدورا، أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، الـبرازيل، البرتغــال، 
بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا، بوتسـوانا، بورونـدي، البوسـنة والهرســـك، بولنــدا، بوليفيــا، 
تركيـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، جـــزر مارشـــال، الجمهوريـــة التشـــــيكية، الجمهوريــــة 
ـــا اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة  الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدوني
مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سـاموا، سـان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، 
سـلوفينيا، السـنغال، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فنــزويلا، فنلنــدا، 
ـــا، كنــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، لاتفيــا،  فيجـي، قـبرص، كرواتي
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى 
وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، موريشــيوس، مونــــاكو، الـــنرويج، النمســـا، نيجيريـــا، 
نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
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الممتنعون: 
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أنتيغـوا وبربـودا، أنغـولا، بـاراغواي، بربـادوس، بلـيز، بنــن، 
بوتــان، بوركينــا فاســو، بــيرو، بيــلاروس، تــايلند، جــزر البــهاما، جنــوب أفريقيـــا، 
دومينيكا، الرأس الأخضر، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسـيا، 
ســري لانكــا، ســوازيلند، غامبيــا، غانــا، غرينــادا، غيانــــا، الفلبـــين، كازاخســـتان، 
الكاميرون، كمبوديا، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، مـلاوي، ناميبيـا، نيبـال، نيكـاراغوا، 

هايتي. 
وأدلى ممثلـو الدانمـرك (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـــاد الأوروبي) 
وكندا وسورينام ببيانات لتعليـل تصويتـهم قبـل التصويـت؛ وبعـد التصويـت، أدلى ممثـل نيبـال 

 .(A/C.3/57/SR.58 انظر) ببيان لتعليل تصويته
ورُفـض التعديـل الـــوارد في الفقــرة ٢ بتصويــت مســجل بأغلبيــة ٧٢ صوتــا  (ب)

مقابل ٤٩ صوتا وامتناع ٢٩ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت(١): 
المؤيدون: 

ــــران  الأردن، إريتريــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، إندونيســيا، أوغنــدا، جمهوريــة إي
الإســلامية، بــابوا غينيــا الجديــدة، باكســتان، البحريــن، بــروني دار الســــلام، بلـــيز، 
بنغلاديش، بنن، بوتان، تايلند، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، جـزر القمـر، 
جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة كوريـا 
الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، سـنغافورة، السـودان، سـيراليون، 
الصــين، عمــان، غامبيــا، غيانــا، الفلبــين، قطــر، كازاخســتان، الكامــيرون ، كوبـــا، 
الكويت، كينيا، لبنان، ماليزيـا، مصـر، المغـرب، ملديـف، المملكـة العربيـة السـعودية، 

نيكاراغوا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان ، اليمن. 
المعارضون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، إسـبانيا، أســـتراليا، إســتونيا، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، 
أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، الــبرازيل، البرتغــــال، 
بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، تركيـا، 
ترينيـداد وتوبـاغو، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـــة كوريــا، 
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجيــا، الدانمــرك، 

 __________
فيما بعد أوضح وفد ميانمار أنه لو كان قد حضر أثناء التصويت لصوت لصالح التعديل.  (١)
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رومانيا، ساموا، سـان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، 
شــيلي، غواتيمــالا، فرنســــا، فـــترويلا، فنلنـــدا، فيجـــي، قـــبرص، كرواتيـــا، كنـــدا، 
ـــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين،  كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، لاتفي
مالطـة، المكسـيك، المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى وايرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، 
موريشـيوس، مونـاكو، الـنرويج، النمســـا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، إسـرائيل، أنتيغــوا وبربــودا، أنغــولا، بربــادوس، بوتســوانا، 
بوركينا فاسو، بيلاروس، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، دومينيكـا، الـرأس 
الأخضــر، زامبيــا، زمبــابوي، ســانت فنســـنت وجـــزر غرينـــادين، ســـانت لوســـيا، 
سري لانكا، السنغال، سوازيلند، غانا، غرينادا، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، ناميبيـا، 

نيبال، نيجيريا، الهند. 
وقبـل التصويـت، أدلى ممثـلا ماليزيـا والسـودان ببيـانين. وقبـل التصويـــت أدلى ببيانــات لتعليــل 
التصويت ممثلو الجمهورية التشيكية ولبنان وأيسلندا ونيوزيلندا وفنلندا وسويسرا وإندونيسـيا؛ 
ــــــر  وبعــــد التصويــــت أدلى ممثــــلا باكســــتان والســــودان ببيــــانين لتعليــــل التصويــــت (انظ
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ورُفـض التصويـت الـوارد في الفقـرة ٣ بتصويـت مسـجل بأغلبيـــة ٦٧ صوتــا  (ج)
مقابل ٦٤ صوتا، مع امتناع ٢٢ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت: 

المؤيدون: 
ـــة المتحــدة، إندونيســيا، أوغنــدا، جمهوريــة  إثيوبيـا، الأردن، إريتريـا، الإمـارات العربي
إيــران الإســلامية، بــابوا غينيــا الجديــدة، باكســتان، البحريــن، بــروني دار الســــلام، 
ـــان، بوتســوانا، تــايلند، ترينيــداد وتوبــاغو، تونــس، جامايكــا،  بنغلاديـش، بنـن، بوت
الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبيـة، جمهوريـة 
تنــزانيا المتحـدة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـــعبية الديمقراطيــة، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبــوتي، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت لوسـيا، سـنغافورة، 
السـنغال، سـوازيلند، السـودان، سـيراليون، الصـين، عمـــان، غامبيــا، غيانــا، الفلبــين، 
قطـر، كمبوديـا، كوبـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليســـوتو، ماليزيــا، مصــر، المغــرب، 
ــد،  مـلاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة السـعودية، ميانمـار، نيبـال، نيجيريـا، هـايتي، الهن

هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن. 
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المعارضون: 
الأرجنتـين، أرمينيـا، إسـبانيا، أســـتراليا، أســتونيا، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، 
أوروغــواي، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، الــبرازيل، البرتغـــال، 
بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، تركيـا، 
ـــا، جمهوريــة مقدونيــا  الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوري
اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمـرك، رومانيـا، سـاموا، سـان 
مــارينو، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، سويســرا، شــيلي، غواتيمــالا، 
ـــدا، كوســتاريكا، كولومبيــا، لاتفيــا،  فرنسـا، فنــزويلا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كن
ـــا، مونــاكو، الــنرويج، النمســا، نيوزيلنــدا،  لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، منغولي

هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، إسرائيل، أنتيغـوا وبربـودا، أنغـولا، بربـادوس، بلـيز، بوركينـا فاسـو، 
بيــلاروس، جنــوب أفريقيــا، دومينيكــا، الــرأس الأخضــر، ســــانت فنســـنت وجـــزر 
ـــادا، فيجــي، كازاخســتان، الكامــيرون، كــوت  غرينـادين، سـري لانكـا، غانـا، غرين

ديفوار، مدغشقر، ناميبيا، نيكاراغوا. 
وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو مصر والولايات المتحـدة الأمريكيـة وباكسـتان وأدلى ممثـل 

 .(A /C.3/57/SR.58 فنلندا ببيان لتعليل التصويت قبل إجراء التصويت (انظر
ــــــواردة في الوثيقـــــة  وفي الجلســــة نفســــها، صوتــــت اللجنــــة علــــى التعديــــلات ال - ٥١

A/C.3/57/L.87، وذلك على النحو التالي: 

رُفض التعديل الوارد في الفقرة ١ بتصويت مسجل بأغلبية ٨٠ صوتـا مقـابل  (أ)
٤٤ صوتا، مع امتناع ٣٠ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت: 

المؤيدون: 
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، الأردن، الإمـــارات العربيــة المتحــدة، إندونيســيا، جمهوريــة 
إيران الإسلامية، باكستان، البحريـن، بـروني دار السـلام، بنغلاديـش، بوتـان، تركيـا، 
توغـو، تونـس، الجزائـر، جـزر القمـر، الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة، الجمهوريــة العربيــة 
الســورية، جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، 
جيبـوتي، سـنغافورة، السـنغال، السـودان، سـيراليون، الصـــين، عمــان، غامبيــا، قطــر، 
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كازاخستان، كوبا، الكويت، كينيا، لبنـان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، مصـر، المغـرب، 
ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، نيبال، اليمن. 

المعارضون: 
الأرجنتـين، أرمينيـا، إسـبانيا، اســـتراليا، إســتونيا، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، 
أوروغــواي، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، الــبرازيل، البرتغـــال، 
بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيــا، 
ترينيـداد وتوبـاغو، جـــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، 
جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســــابقة، جمهوريـــة مولدوفـــا، 
جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سـان مـارينو، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، 
السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شـيلي، غانـا، غواتيمـالا، فرنسـا، 
الفلبين، فترويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، 
كولومبيــا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، مالطــة، المكســيك، المملكــــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، مونـاكو، الـنرويج، 
النمســا، نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولايــــات 

المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

ـــابوا غينيــا الجديــدة، بربــادوس، بليـــز،  إريتريـا، إسـرائيل، أنتيغـوا وبربـودا، أنغـولا، ب
بوركينـا فاسـو، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، جامايكـا، جـزر البـــهاما، جمهوريــة تنـــزانيا 
المتحدة، جنوب أفريقيا، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سـانت لوسـيا، 
سـري لانكـا، ســـوازيلند، غيانــا، كمبوديــا، الكونغــو، مدغشــقر، مــلاوي، ناميبيــا، 

هايتي، الهند. 
وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو السودان (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة الأعضـاء 
في منظمـة المؤتمـر الإسـلامي)، وباكسـتان ولبنـان وماليزيـا ومصـر والمملكـة العربيـة الســعودية، 
وأدلى ببيانــــات لتعليــــل التصويــــت ممثلــــو فنلنــــدا وكنــــدا ونيوزيلنــــدا وأيســــلندا (انظــــــر 
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ورُفـض التعديـل الـــوارد في الفقــرة ٢ بتصويــت مســجل بأغلبيــة ٦٩ صوتــا  (ب)
مقابل ٥٥ صوتا، مع امتناع ٣٢ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت: 
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المؤيدون: 
الأردن، الإمـارات العربيـة المتحـدة، إندونيسـيا، أوغنـدا، جمهوريـــة إيــران الإســلامية، 
ـــروني دار الســلام، بنغلاديــش، بنــن، بوتــان، تــايلند، تركيــا،  باكسـتان، البحريـن، ب
ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جــزر القمــر، جــزر مارشــال، 
الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، جيبـوتي، زمبـابوي، سـنغافورة، السـنغال، 
السودان، سيراليون، الصـين، عمـان، غامبيـا، غيانـا، الفلبـين، قطـر، كمبوديـا، كوبـا، 
الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، مصـــر، المغــرب، ملديــف، المملكــة 
العربيـة السـعودية، ميانمـار، نيبـال، الهنــد، هنــدوراس، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

اليابان، اليمن. 
المعارضون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، اسـبانيا، أســـتراليا، إســتونيا، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، 
أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، الــبرازيل، البرتغــــال، 
ــــدا، بوليفيـــا، بـــيرو،  بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بورونــدي، البوســنة والهرســك، بولن
ـــا، جمهوريــة مقدونيــا  الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوري
اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمـرك، رومانيـا، سـاموا، سـان 
مــارينو، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، سويســرا، شــيلي، غواتيمــالا، 
ـــدا، كوســتاريكا، كولومبيــا،  فرنسـا، فنــزويلا، فنلنـدا، فيجـي، قـبرص، كرواتيـا، كن
لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــــا، موريشـــيوس، مونـــاكو، الـــنرويج، النمســـا، 

نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

ـــا، إريتريــا، إســرائيل، أنتيغــوا وبربــودا، أنغــولا، بــابوا غينيــا  الاتحـاد الروسـي، إثيوبي
الجديدة، بربادوس، بليز، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيلاروس، جزر البهاما، جمهوريـة 
تنـزانيا المتحدة، جنـوب أفريقيـا، دومينيكـا، الـرأس الأخضـر، زامبيـا، سـانت فنسـنت 
وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سوازيلند، غانا، غرينادا، كازاخسـتان، 

كوت ديفوار، الكونغو، مدغشقر، ملاوي، ناميبيا، نيجيريا، هايتي. 
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وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو السودان (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة الأعضـاء 
في منظمة المؤتمــر الإسـلامي) ولبنـان وجمهوريـة إيـران الإسـلامية، وأدلى ممثـلا فنلنـدا والـنرويج 

 .(A/C.3/57/SR.58 انظر) ببيانين لتعليل تصويتهما
وقد رُفض التعديل الـوارد في الفقـرة ٣ بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٧٣ صوتـا  (ج)

مقابل ٥٢ صوتا، مع امتناع ٢٨ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت(٢): 
المؤيدون: 

الأردن، الإمـــارات العربيـــة المتحـــــدة، إندونيســــيا، أوغنــــدا، إيــــران (جمهوريــــة - 
الإسلامية)، باكستان، البحرين، بروني دار السـلام، بنغلاديـش، بنـن، بوتـان، تـايلند، 
تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمـر، 
ـــة تنـــزانيا المتحــدة، الجمهوريــة العربيــة الســورية،  الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوري
جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيـــة، جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، جيبـــوتي، 
سـنغافورة، السـنغال، السـودان، سـيراليون، الصـين، عمـــان، غامبيــا، غيانــا، الفلبــين، 
قطر، كمبوديا، كوبا، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملديـف، 

المملكة العربية السعودية، ميانمار، نيبال، الهند، اليابان، اليمن. 
المعارضون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، اسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، 
أنــدورا، أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســـلندا، إيطاليـــا، بـــاراغواي، الـــبرازيل، 
البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بـيرو، 
ـــا،  جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوري
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجيــا، الدانمــرك، 
رومانيا، ساموا، سـان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، 
ـــــزويلا، فنلنـــدا، فيجـــي، قـــبرص، كرواتيـــا، كنـــدا،  شــيلي، غواتيمــالا، فرنســا، فن
كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، موريشـيوس، مونـاكو، 
ـــات  الــنرويج، النمســا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولاي

المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان. 
 

 __________
فيما بعد أوضح وفد مدغشقر أنه لو كان قد حضر التصويت لامتنع عن التصويت.  (٢)
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الممتنعون: 
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـــا، إريتريــا، أنتيغــوا وبربــودا، أنغــولا، بــابوا غينيــا الجديــدة، 
بربـادوس، بلـيز، بوتسـوانا، بوركينـا فاســو، بيــلاروس، جنــوب أفريقيــا، دومينيكــا، 
الرأس الأخضر، زامبيـا، ومبـابوي، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت لوسـيا، 
سـري لانكـا، سـوازيلند، غانـا، غرينـادا، كازاخسـتان، الكونغـو، ليســـوتو، مــلاوي، 

ناميبيا، نيجيريا. 
وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو السودان (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة الأعضـاء 
في منظمـة المؤتمـر الإسـلامي)، وباكسـتان وماليزيـا وأدلى ممثـل فنلنـدا ببيـــان لتعليــل التصويــت 

 .(A/C.3/57/SR.58 انظر)
وفي الجلسة ٥٩، المعقودة في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر، صوتت اللجنـة علـى مشـروع  - ٥٢

القرار A/C.3/57/L.56/Rev.1 وذلك على النحو التالي: 
أُبقـي علـى الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٨٧ صوتـــا  (أ)

مقابل ٢٤ صوتا، مع امتناع ٣٥ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت(٣): 
المؤيدون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، إريتريـا، إســـبانيا، أســتراليا، أســتونيا، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، 
أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، الـبرازيل، 
ـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بوتــان، البوســنة والهرســك، بولنــدا،  بربـادوس، البرتغ
بوليفيــا، بــيرو، بيــلاروس، تــايلند، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، توغــــو، الجمهوريـــة 
التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية 
السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مـارينو، سـري 
ـــنغال، ســوازيلند، ســورينام، الســويد،  لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الس
سويســـرا، شـــيلي، غواتيمـــالا، فرنســـا، فـــترويلا، فنلنـــدا، قـــبرص، كازاخســـــتان، 
الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، لاتفيـا، لكســـمبرغ، 
ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنــدا 
ـــنرويج، النمســا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا،  الشـمالية، موريشـيوس، مونـاكو، ناميبيـا، ال
هـايتي، الهنـد، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـــان، يوغوســلافيا، 

اليونان. 
 __________

وفيما بعد أعلن وفد مدغشقر أنه لو كان قد حضر التصويت لصوت لصالح هذا التعديل.  (٣)
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المعارضون: 
الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسـيا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، باكسـتان، 
البحريـن، بنغلاديـــش، جــزر القمــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، الجمهوريــة العربيــة 
السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جيبـوتي، السـودان، الصـين، عمـــان، 
ـــار،  قطـر، الكويـت، لبنـان، ماليزيـا، مصـر، ملديـف، المملكـة العربيـة السـعودية، ميانم

اليمن. 
الممتنعون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، إسـرائيل، أنتيغـوا وبربـودا، أوغنـدا، بـابوا غينيـــا 
الجديـدة، بـروني دار السـلام، بلـيز، بنـن، بوركينـا فاسـو، تونـس، جامايكـا، الجزائــر، 
جزر مارشال، جمهورية تترانيا المتحـدة، جنـوب أفريقيـا، دومينيكـا، الـرأس الأخضـر، 
زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسـيا، سـنغافورة، غـابون، 

غامبيا، غانا، الفلبين، الكونغو، كينيا، ليسوتو، المغرب، ملاوي، نيبال، نيجيريا. 
وقبل إجراء التصويت، أدلى ممثلا فنلندا وسورينام ببيانين، وأدلى ممثلا مصر وباكسـتان ببيـانين 

 .(A/C.3/57/SR.59 انظر) لتعليل تصويتهما
وأُبقي على الفقرة ٦ مـن منطـوق مشـروع القـرار بتصويـت مسـجل بأغلبيـة  (ب)
٩٢ صوتــا مقــابل ٣٤ صوتــا، مــع امتنــاع ٢٨ عضــوا عــن التصويــت. وفيمــا يلــي نتيجــــة 

التصويت: 
المؤيدون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، إريتريـا، إســـبانيا، أســتراليا، أســتونيا، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، 
ـــدا، أيســلندا، إيطاليــا،  أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، أنغـولا، أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلن
بــاراغواي، الــبرازيل، بربــادوس، البرتغــال، بلجيكــــا، بلغاريـــا، بلـــيز، بنمـــا، بنـــن، 
بورونـدي، البوسـنة والهرســـك، بولنــدا، بوليفيــا، بــيرو، تــايلند، ترينيــداد وتوبــاغو، 
جامايكـا، جـــزر البــهاما، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة 
ــــا،  كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجي
الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مـارينو، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، 
سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، ســـورينام، 
السويد، سويسرا، شيلي، غانا، غواتيمالا، فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، 
كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسـمبرغ، 
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ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلنـدا الشــمالية، منغوليــا، موريشــيوس، مونــاكو، الــنرويج، النمســا، نيكــاراغوا، 
ــــات المتحـــدة الأمريكيـــة، اليابـــان،  نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولاي

يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

إثيوبيـا، الأردن، الإمـارات العربيـة المتحـدة، إندونيســـيا، جمهوريــة إيــران الإســلامية، 
ــــس، الجزائـــر، جـــزر القمـــر،  باكســتان، البحريــن، بــروني دار الســلام، توغــو، تون
الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطيـة، جيبـوتي، سـنغافورة، السـودان، الصـين، عمـان، غامبيـا، قطـر، الكويــت، 
كينيـا، لبنـان، مـالي، ماليزيـا، مصـــر، المغــرب، ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ميانمار، نيبال، اليمن. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، أذربيجان، إسرائيل، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، بنغلاديش، بوتـان، 
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيلاروس، تركيا، جزر مارشـال، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 
ـــا، كــوت  جنـوب أفريقيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـوازيلند، سـيراليون، غـابون، كمبودي

ديفوار، الكونغو، ليسوتو، ملاوي، ناميبيا، نيجيريا، هايتي، الهند. 
ـــدا، وأدلى ببيانــات لتعليــل  وقبـل إجـراء التصويـت، أدلى ببيانـات ممثلـو فنلنـدا ونيوزيلنـدا وكن
التصويـت ممثلـو مصـر وباكسـتان والجمهوريـة العربيـة السـورية والسـودان وماليزيـا وجمهوريــة 

 .(A /AC.3/57/SR.59 إيران الإسلامية والجماهيرية العربية الليبية ولبنان (انظر
أبقي على الفقرة ١١ من المنطوق وذلك بتصويت مسجل بأغلبية ٩١ صوتـا  (ج)

مقابل ٢٨ صوتا، مع امتناع ٣٣ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت: 
المؤيدون: 

إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أسـتراليا، أسـتونيا، إكـوادور، 
ــــدا،  ألبانيــا، ألمانيــا، أنتيغــوا وبربــودا، أنــدورا، أنغــولا، أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلن
أيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، الـبرازيل، بربـادوس، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـــا، 
البوسـنة والهرســـك، بولنــدا، بوليفيــا، بــيرو، بيــلاروس، تــايلند، ترينيــداد وتوبــاغو، 
جامايكـا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة تترانيـــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، 
جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمـرك، دومينيكـا، رومانيـا، سـاموا، 
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ســان مــارينو، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، ســــانت لوســـيا، ســـري لانكـــا، 
السـلفادور، سـلوفاكيا، ســـلوفينيا، الســنغال، ســورينام، الســويد، سويســرا، شــيلي، 
غواتيمــالا، فرنســا، الفلبــين، فــترويلا، فنلنــدا، قــــبرص، كازاخســـتان، الكامـــيرون، 
كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، لاتفيـا، لكســـمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، 
ـــدا الشــمالية،  مالطـة، مدغشـقر، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلن
منغوليــا، موريشــيوس، مونــاكو، الــنرويج، النمســــا، نيبـــال، نيجيريـــا، نيكـــاراغوا، 

نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

ـــن،  الإمـارات العربيـة المتحـدة، أوغنـدا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، باكسـتان، البحري
بنغلاديش، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة 
العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جيبـوتي، الســـودان، الصــين، 
غامبيـا، قطـر، الكويــت، مــالي، ماليزيــا، مصــر، المغــرب، ملديــف، المملكــة العربيــة 

السعودية، ميانمار، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن. 
الممتنعون: 

الاتحــاد الروســي، الأردن، إســرائيل، أندونيســيا، بــابوا غينيــــا الجديـــدة، بـــروني دار 
السـلام، بلـيز، بنـن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، تركيـــا، جــزر البــهاما، جــزر 
مارشال، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سنغافورة، سـوازيلند، سـيراليون، غـابون، 
غانـا، كمبوديـا، كـوت ديفـوار، الكونغـو، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، مـــلاوي، ناميبيــا، 

هايتي، الهند. 
وقبل إجراء التصويت، أدلى ممثل فنلندا ببيان، وأدلى ممثل مصر ببيـان لتعليـل التصويـت، وبعـد 
ـــانين  إجـراء التصويـت، أدلى ممثـلا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وجمهوريـة إيـران الإسـلامية ببي

 .(A/C.3/57/SR.59 انظر) لتعليل التصويت
وأبقـي علـى الفقـرة ١٢ مـن المنطـوق بتصويـــت مســجل بأغلبيــة ٨٩ صوتــا  (د)

مقابل ٣٣ صوتا، مع امتناع ٣١ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت: 
المؤيدون: 

الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربـودا، 
أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا،أيرلندا، أيســلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، الـبرازيل، 
بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنمـا، بورونـدي، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، 
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بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تـايلند، ترينيـداد وتوبـاغو، جامايكـا، جـزر البـهاما، جـزر 
مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة 
مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جورجـيا، الدانمـرك، دومينيكـا، 
رومانيا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السـنغال، 
سورينام، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، 
كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، 
ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكــة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، نيجيريـا، 
نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسـلامية، باكسـتان، البحريـن، 
بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، توغو، تونـس، الجزائـر، جـزر القمـر، الجماهيريـة 
العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، 
سنغافورة، السودان، الصين، غامبيا، الفلبـين، قطـر، الكويـت، كينيـا، لبنـان، مـالي، 

ماليزيا، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ميانمار، اليمن. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريـا، إسـرائيل، أوغنـدا، بـابوا غينيـا 
الجديدة، بليز، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تركيا، جمهورية تترانيا المتحدة، جنــوب 
أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت لوسـيا، سـوازيلند، 
ــلاوي، ناميبيـا، هـايتي،  سيراليون، عمان، غابون، غانا، كمبوديا، الكونغو، ليسوتو، م

الهند. 
ـــات لتعليــل  وقبـل إجـراء التصويـت، أدلى ممثـل فنلنـدا ببيـان، وقبـل إجـراء التصويـت أدلى ببيان
التصويت ممثلو ماليزيا ومصر وباكستان والسودان والجمهورية العربية السـورية. وبعـد إجـراء 
التصويــــت، أدلى ممثــــل جمهوريــــة إيــــران الإســــلامية ببيــــــان لتعليـــــل التصويـــــت (انظـــــر 

 .(A/C.3/57/SR.59

وأبقـي علـى الفقـرة ١٨ مـن المنطـوق بتصويـــت مســجل بأغلبيــة ٧٧ صوتــا  (هـ)
مقابل ٣٤ صوتا، مع امتناع ٣٩ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت: 
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المؤيدون: 
الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أنـغولا، 
أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، الـبرازيل، بربـادوس، 
البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، 
تركيا، ترينيداد وتوبـاغو، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة 
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، 
رومانيا، ساموا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السـنغال، 
سورينام، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، 
كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيـا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، 
ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحــدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هنـدوراس، 

هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، جمهوريــة إيـران الإسـلامية، بـابوا غينيـا 
الجديدة، باكستان، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، بنن، الجزائر، جــزر القمـر، 
الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية 
الديمقراطية، زمبابوي، سنغافورة، السودان، سيراليون، الصين، عمان، غامبيا، الفلبـين، 
قطر، كمبوديا، الكويت، ماليزيا، مصر، ملديف، المملكة العربيـة السـعودية، ميانمـار، 

نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، إســرائيل، أنتيغـوا وبربـودا، بلـيز، 
بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، تونس، جامايكا، جزر البهاما، جزر مارشـال، 
جمهورية تترانيا المتحدة، جنــوب أفريقيـا، دومينيكـا، زامبيـا، سـانت فنسـنت وجـزر 
غرينادين، سانت لوسيا، سوازيلند، غابون، غانا، كازاخستان، الكونغو، كينيا، لبنـان، 

ليسوتو، المغرب، ملاوي، منغوليا، موريتانيا، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند، اليابان. 
وقبل إجراء التصويـت، أدلى ممثـل فنلنـدا ببيـان، وأدلى ببيانـات لتعليـل التصويـت ممثلـو ماليزيـا 
ومصــر وباكســتان وجمهوريــة إيــران الإســــلامية والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية والســـودان 
وإندونيسيا ولبنان والجماهيرية العربية الليبية. وبعد إجراء التصويت، أدلى ممثل جمهورية إيـران 

 .(A/C.3/57/SR.59 انظر) الإسلامية ببيان لتعليل التصويت
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وأبقـي علـى الفقـرة ٢٢ مـن المنطـوق بتصويـــت مســجل بأغلبيــة ٩٧ صوتــا  (و)
مقابل ٢٣ صوتا، مع امتناع ٣٤ عضوا عن التصويت. وفيما يلي نتيجة التصويت. 

المؤيدون: 
أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، أسـتراليا، أسـتونيا، إكـوادور، ألبانيـا، ألمانيـا، 
أنتيغوا وبربودا، أنـدورا، أنغـولا، أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، 
باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريـا، بنمـا، بورونـدي، البوسـنة 
والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكـا، 
جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريـا، جمهوريـة 
مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جورجـيا، الدانمـرك، دومينيكـا، 
رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ســانت 
كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السـنغال، 
سورينام، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، 
ــا، كنـدا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا،  كازاخستان، الكاميرون، كرواتي
لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المكسيك، ملاوي، المملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشـيوس، مونـاكو، نـاميبيا، 
النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، الهنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، 

اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الأردن، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أوغنـدا، جمهوريـــة إيــران الإســلامية، باكســتان، 
البحرين، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة 
ـــوتي، الســودان، الصــين، الفلبــين، قطــر، الكويــت،  كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جيب
كينيــا، ماليزيــا، مصــر، ملديــــف، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الولايـــات المتحـــدة 

الأمريكية، اليمن. 
الممتنعون 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إسرائيل، إندونيسيا، بابوا غينيـا الجديـدة، بـروني دار 
السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تونس، الجزائـر، جـزر 
مارشال، جمهورية تترانيا المتحدة، جنوب أفريقيـا، سـنغافورة، سـوازيلند، سـيراليون، 
ــان، ليسـوتو، المـغرب، موريتانيـا،  عمان، غابون، غامبيا، غانا، كمبوديا، الكونغو، لبن

ميانمار، نيجيريا، هايتي. 
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وقبل إجراء التصويت، أدلى ممثل فنلندا ببيان، وأدلى ممثل مصـر ببيـان لتعليـل التصويـت (انظـر 
 .(A/C.3/57/SR.59

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية صوتت اللجنة علـى الفقـرة  (ز)
السابعة من الديباجة والفقرة ٣ من المنطوق معــا، وقـد أبقـي علـى الفقرتـين بتصويـت مسـجل 
بأغلبيـة ١٢٥ صوتـا مقـابل صوتـين، مـع امتنـاع ٣٠ عضـوا عـــن التصويــت. وكــانت نتيجــة 

التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

ــا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا،  الاتحاد الروسي، إثيوبي
ــواي،  أستراليا، أستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغ
ــدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غينيـا الجديـدة،  أوكرانيا، جمهورية إيران الإسلامية، أيرلن
باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنـن، بوتسـوانا، 
بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيـلاروس، تـايلند، 
تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة 
تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية الســورية، جمهوريـة كوريـا، 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيـا، جورجيـا، 
جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سـان مـارينو، سـانت 
فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيتـس ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، 
السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السـنغال، الـسودان، سـورينام، السـويد، 
سويسرا، سيراليون، شيلي، الصومال، عمان، غامبيا، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبـين، 
فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديــا، كنــدا، 
كوسـتاريكا، الكونغـو، كولومبـيا، كينيـا، لاتفيـا، لبنــان، لكســمبرغ، ليتوانيــا، 
ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشـقر، المكسـيك، مـلاوي، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، مونــاكو، ناميبيـا، 
النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلنـدا، هـايتي، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، اليابـان، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية. 
 



02-7247235

A/57/556/Add.2

الممتنعون: 
الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، باكستان، البحرين، بـروني دار السـلام، 
بنغلاديش، بوتان، تونس، الجزائر، جزر القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، 
سوازيلند، الصين، غابون، قطر، كوبا، الكويـت، ماليزيـا، مصـر، المغـرب، ملديـف، 

المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، الهند، اليمن. 
وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيانات ممثلو فنلندا وليختنشتاين وكندا والنرويج وشيلي وفرنسـا 
ونيوزيلندا وسويسرا وكوستاريكا وفترويلا والدانمرك (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة 
ـــل  الأعضـاء في الاتحـاد الأوربي)، وأدلى ممثـلا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومصـر ببيـانين لتعلي

 .(A/C.3/57/SR.59 انظر) التصويت
 ،A /C.3/57/L.56/Rev.1 ــــرار وفي الجلســة ٥٩ أيضــا، اعتمــدت اللجنــة مشــروع الق - ٥٣
ككل، وذلك بتصويت مسجل بأغلبية ١١٢ صوتا مقــابل لا شـيء، وامتنـاع ٤٨ عضـوا عـن 

التصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الثاني عشر). وفيما يلي نتيجة التصويت: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريـا، إسـبانيا، أسـتراليا، أسـتونيا، 
إكوادور، ألبانيا، ألمانيـا، أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، أوروغـواي، أوكرانيـا، آيرلنـدا، 
آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنمـا، 
بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، 
بيلاروس، تـايلند، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، جامايكـا، جـزر البـهاما، الجمهوريـة 
التشيكية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريـا، جمهوريـة 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيــا، الدانمـرك، 
دومينيكا، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، ســان تومـي وبرينسـيبي، 
سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكـا، السـلفادور، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، شــيلي، غـابون، 
ــترويلا، فنلنـدا، قـبرص، كازاخسـتان، الكامـيرون،  غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، ف
كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، 
ليسوتو، مالطة، مدغشـقر، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا 
الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، 
نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
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المعارضون: 
لا أحد. 

الممتنعون: 
إثيوبيا، الأردن، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوغندا، جمهورية إيـران 
الإسلامية، بابوا غينيا الجديدة، باكســتان، البحريـن، بـروني دار السـلام، بنغلاديـش، 
بوتان، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جزر مارشـال، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، 
ــا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة الكونغـو  الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوري
الديمقراطية، جيبوتي، روانـدا، سـنغافورة، السـودان، سـيراليون، الصومـال، الصـين، 
عمان، غامبيا، قطر، كمبوديا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيـا، مصـر، 
المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيجيريا، اليمن. 
وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات ممثلـو سـورينام وشـيلي والدانمـرك (باســم  - ٥٤
ــــاد الأوروبي)، وأدلى ببيانـــات لتعليـــل  الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الأعضــاء في الاتح
ـــرب والســودان والجماهيريــة  التصويـت ممثلـو باكسـتان وماليزيـا ومصـر والجزائـر ولبنـان والمغ

 .(A/C.3/57/SR.59 انظر) العربية الليبية والجمهورية العربية السورية
وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات لتعليـل التصويـت ممثلـو مـالي وســنغافورة  - ٥٥
وجمهورية تترانيا المتحدة وباكستان ومصـر وماليزيـا وإندونيسـيا والسـودان. وفيمـا بعـد، أدلى 

 .(A/C.3/57/SR.59 انظر) ببيانات ممثلو السنغال وبنن وسورينام وفنلندا
 

 A/C.3/57/L.57 مشروع القرار  ميم -
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، عــرض ممثــل فرنســا، باســم  - ٥٦
الأرجنتين، إسبانيا، ألبانيا، ألمانيا، أيرلندا، أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بنـن، 
بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، 
الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، السـويد، سويسـرا، شـــيلي، 
غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، الكامـيرون، كنـدا، كوبـا، لكسـمبرغ، مالطـة، المغـرب، المكسـيك، 
مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، هنغاريـا، هولنـدا، اليونـان مشـروع قـرار معنونـا �مسـألة حــالات 
الاختفــاء القســري أو غــير الطوعــي� (A/C.3/57/L.57). وفيمــــا بعـــد، انضمـــت بوليفيـــا، 
الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، سـورينام، قـبرص، كوسـتاريكا، مـالي، اليابـــان إلى 
المشتركين في تقديم مشروع القرار، وانسحبت بوركينا فاسو من الاشتراك في تقـديم مشـروع 

القرار. 
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وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل فرنسا شفويا مشروع القرار على النحو التالي:  - ٥٧
في الفقرة الرابعة من الديباجـة، أدرجـت عبـارة �حيثمـا تشـكل أو تصـل إلى  (أ)

حد الاختفاء القسري� بعد عبارة �ومن ضمنها حالات توقيف واحتجاز واختطاف�؛ 
في الفقرة السابعة مـن الديباجـة، اسـتعيض عـن عبـارة �وإذ ترحـب� بعبـارة  (ب)

�وإذ تسلم�؛ 
في الفقرة ٥ من المنطوق، استعيض عن كلمـة �وضعـت� بعبـارة �وضعـت  (ج)

أو تعكف على وضع�. 
وفي الجلسـة ٥٤، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـــة بيانــا مــن  - ٥٨

 .(A/ C.3/57/SR.54 مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية فيما يتصل بمشروع القرار (انظر
وفي الجلسـة نفســـها اعتمــدت اللجنــة الفقــرة الســابعة مــن ديباجــة مشــروع القــرار  - ٥٩
A/C.3/57/L.57 وذلك بتصويت مسجل بأغلبية ١٤٨ صوتا مقابل صوت واحـد، مـع امتنـاع 

٨ أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

ــا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا،  الاتحاد الروسي، إثيوبي
أستراليا، أستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغـوا 
ــولا، أوغنـدا، أوكرانـيا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية،  وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغ
أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بــروني دار 
السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، 
بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركمانسـتان، 
تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، جـزر القمـر، 
الجمهورية التشيكية، جمهورية تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة 
العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة، جمهوريـة 
مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبـوتي، الدانمـرك، دومينيكـا، الـرأس الأخضـر، 
رومانيا، زامبيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينـادين، سـانت كيتـس 
ونيفس، سانت لوسيا، ســري لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، 
السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شــيلي، الصـين، 
ــين، فـترويلا، فنلنـدا،  عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلب
فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديـا، 
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كندا، كوبا، كوســتاريكا، كولومبـيا، الكويـت، كينيـا، لاتفيـا، لبنـان، لكسـمبرغ، 
ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطـة، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، المكسـيك، 
ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنــدا الشـمالية، 
منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، نيجيريـا، 

نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هولندا، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

إســرائيل، بــابوا غينيــا الجديــدة، باكســتان، الجماهيريــة العربيــــة الليبيـــة، الكونغـــو، 
موزامبيق، ناميبيا، هندوراس. 

وقبـل اعتمـاد الفقـرة السـابعة مـن الديباجـة، أدلى ببيانـات ممثلـو ليختنشـــتاين وفرنســا  - ٦٠
وسويسـرا وشـيلي وكنـدا والـنرويج ونيوزيلنـدا والدانمـراك (باســـم الــدول الأعضــاء في الأمــم 
المتحدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، والأرجنتين وكوستاريكا وأوروغواي وكنـدا وفـترويلا 

 .(A/C.3/57/SR.54 انظر) والبرازيل وبنما
A ككـــل،  /C.3/57/L.57 وفي الجلســة ٥٤ أيضــا، اعتمــدت اللجنــة مشــروع القــرار - ٦١

بصيغته المنقحة شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الثالث عشر). 
وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان لتعليل التصويت. وبعـد اعتمـاد مشـروع  - ٦٢

 .(A/C.3/57/SR.54 انظر) القرار، أدلى ممثل الهند ببيان
 

 A/C.3/57/L.58 مشروع القرار  نون -
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ١٥ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل كوبــا، باســم  - ٦٣
أنغــولا، بنــن، بوتســوانا، بورونــدي، توغــو، تونــس، الجزائــر، الجماهيريــــة العربيـــة الليبيـــة، 
ـــا الشــعبية الديمقراطيــة،  الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوري
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــــعبية، ســـوازيلند، ســـورينام، 
السودان، كوبا، الكونغو، كينيا، موزامبيق، ميانمار، هايتي مشـروع قـرار معنونـا �تعزيـز حـق 

  .(A/C.3/57/L.58) الشعوب في السلم�
ـــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٥٣ المعقـودة في ١٩ تشـرين الث - ٦٤
ـــابل ٥٠ صوتــا، مــع  القـرار A/C.3/57/L.58، وذلـك بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٩٠ صوتـا مق
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امتناع ١٤ عضوا عن التصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الرابع عشر). وفيمـا يلـي 
نتيجة التصويت(٤): 

المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانســتان، إكـوادور، الإمـارات 
العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغـولا، أوغنـدا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، بـاراغواي، 
باكستان، البحرين، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، 
بوروندي، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونـس، جامايكـا، 
الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 
الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الديمقراطيــة 
الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جنـوب 
أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس 
ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السنغـال، سـوازيلند، السـودان، سـورينام، 
سيراليون، الصومال، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غيانا، الفلبين، فـترويلا، فييـت نـام، 
قطر، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبـا، كوسـتاريكا، الكونغـو، كولومبـيا، 
الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية 
السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكـاراغوا، 

اليمن. 
المعارضون: 

إسبانيا، أستراليا، أستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلنـدا، أيسلنـدا، 
إيطاليا، البرتغال، بلجيكــا، بلغاريـا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، تركيـا، الجمهوريـة 
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، 
جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، 
فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطـة، 
المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، 
نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 

الممتنعون: 
إثيوبيا، الأرجنتين، أوروغواي، بابوا غينيا الجديـدة، الـبرازيل، بنمـا، جـزر سـليمان، 

سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، فانواتو، مدغشقر، ملاوي، الهند. 
 __________

فيما بعد أبلغ وفد غابون اللجنة أن لو كان وفده قد حضر أثناء التصويت، لصوت لصالح مشروع القرار.  (٤)
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وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات لتعليـل التصويـت ممثلـو كنـدا (أيضـا باسـم  - ٦٥
ـــم المتحــدة  اسـتراليا ونيوزلنـدا والولايـات المتحـدة) والدانمـراك (باسـم الـدول الأعضـاء في الأم
ــــيكية، رومانيـــا،  الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي وأســتونيا، بلغاريــا، بولنــدا، الجمهوريــة التش
سلوفاكيا، سـلوفينيا، قـبرص، لاتفيـا، ليتوانيـا، مالطـة، هنغاريـا، وتركيـا فضـلا عـن أيسـلندا 
والنرويج) وبعد اعتماد مشروع القـرار، أدلى ممثـلا المكسـيك والهنـد ببيـانين لتعليـل التصويـت 

 .(A/C.3/57/SR.53 انظر)
 

 A/C.3/57/L.59 مشروع القرار  سين -
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ١٥ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل كوبــا، باســم  - ٦٦
إثيوبيـا، إريتريـا، أنغـــولا، إيــران (جمهوريــة – الإســلامية)، باكســتان، بنــن، بوركينــا فاســو، 
ـــا المتحــدة، جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة،  الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تتراني
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، السـودان، الصـين، العـراق، 
فييـت نـام، الكامـيرون، كوبـا، الكونغـو، كينيـا، مـالي، موزامبيـــق، ميانمــار، نيجيريــا، هــايتي. 
ـــادئ الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة لتحقيــق  مشـروع قـرار معنونـا �احـترام المقـاصد والمب
التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والتشـجيع علـى ذلـك، 
A). وفيمـا بعـد، انضمـت  /C.3/57/L.59) وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية�

بيلاروس وجامايكا وسورينام وملاوي إلى المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٦٧
ـــابل ٥١ صوتــا، مــع  القـرار A/C.3/57/L.58، وذلـك بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٩٣ صوتـا مق
امتنــاع ١٧ عضــوا عــن التصويــت (انظــر الفقــرة ١٢٧، مشــروع القــرار الخــامس عشـــر). 

وفيما يلي نتيجة التصويت: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانسـتان، إكـوادور، الإمـارات 
العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغـولا، أوغنـدا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، باكسـتان، 
البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنغلاديـش، بنـن، بوتـان، بوركينـا 
فاسو، بوروندي، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، 
جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهوريـة 
ــة  الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوري
الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الـرأس 
الأخضر، زامبيــا، سـانت كيتـس ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السنغـال، 
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سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصومـال، عمـان، غـابون، غامبيـا، غانـا، 
غيانا، فترويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، 
كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصــر، 
المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربيـة السـعودية، منغوليـا، موريتانيـا، 
موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبـال، نيجيريـا، نيكـاراغوا، هـايتي، الهنـد، هنـدوراس، 

اليمن. 
المعارضون: 

أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أنـدورا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، 
أيسلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، تركيـا، 
الجمهورية التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، 
ــا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،  جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، روماني
السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، 
ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، 
النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولنــدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

الأرجنتين، أوروغواي، بابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، الـبرازيل، بوتسـوانا، بـيرو، 
تايلند، جزر سليمان، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـنغافورة، شـيلي، غواتيمـالا، 

فانواتو، الفلبين، فيجي، مدغشقر. 
وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات لتعليـل التصويـت ممثلـو الدانمـــرك (باســم  - ٦٨
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـــاد الأوروبي وإســتونيا، بلغاريــا، بولنــدا، 
تركيـا، الجمهوريـة التشـيكية، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، قـبرص، لاتفيـا، ليتوانيـا، مالطـة، هنغاريـا، 
فضلا عن أيسلندا والنرويج)، ونيوزيلندا وكندا، وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات 

 .(A/C.3/57/SR.53 انظر) ممثلو سورينام وكوبا والهند
 

 A/C.3/57/L.60 مشروع القرار  عين -
في الجلسة ٥٠، المعقودة في ١٥ تشرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل المكسـيك، باسـم  - ٦٩
أرمينيا، أوروغواي، البرازيل، بنغلاديش، بوركينا فاسو، الرأس الأخضـر، السـلفادور، شـيلي، 
غواتيمالا، الفلبين، المغرب، المكسيك، موريشيوس مشروع قـرار معنونـا �حمايـة المـهاجرين� 
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ـــا وســورينام وســيراليون ومــالي ونيجيريــا إلى  (A/C.3/57/L.60). وفيمـا بعـد، أنضمـت إريتري
المشتركين في تقديم مشروع القرار. 

وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقـح ممثـل المكسـيك شـفويا  - ٧٠
مشروع القرار بأن استعاض عن الفقرة ٣ من المنطوق، التي كان نصها:  

ـــذا كــاملا الأحكــام المتعلقــة بتعزيــز  تطلـب إلى الـدول أن تنفـذ تنفي - ٣�
وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان�؛ 

ليصبح نصها:  
ـــوق الإنســان  تطلـب إلى الـدول أن تعـزز وتحمـي بصـورة كاملـة حق - ٣�

للمهاجرين، كما ترد في إعلان وبرنامج عمل ديربان�؛  
A، بصيغته المنقحـة  /C.3/57/L.60 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٧١

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار السادس عشر). 
 .(A/ C.3/57/SR.53 وبعد اعتماد مشروع القرار أدلى ممثل سنغافورة ببيان (انظر - ٧٢

 
 A/C.3/57/L.61 مشروع القرار  فاء –

وفـــي الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، عــرض ممثــل المكســيك،  - ٧٣
باسم إكوادور، البرازيل، بنما، شيلي، كنـدا، كوسـتاريكا، ليختنشـتاين، المكسـيك، مشـروع 
ـــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب�  قـرار معنونـا �حماي
(A/C.3/57/L.61). وفيمـا بعـد، انضمـت أوروغـواي وبوليفيـا وسـورينام وسويسـرا وكرواتيـــا 

ونيوزيلندا وهندوراس إلى المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٧، المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقّـح ممثـل المكسـيك شـفويا  - ٧٤

مشروع القرار على النحو التالي: 
حذفت الفقرة الثالثة من الديباجة، وفيما يلي نصها:   (أ)

وإذ تشـير إلى القـرارات ذات الصلـة بشـأن التدابـير الراميـة إلى القضـــاء علــى 
الإرهاب الدولي، لا سيما القراران ٦٠/٤٩ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ 
و ٢١٠/٥١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، فضلا عن قرار مجلـس الأمـن 
ـــذي يطــالب الــدول باتخــاذ  ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، ال
تدابير لمكافحة الإرهاب، وقراره ١٣٧٧ (٢٠٠١) المؤرخ ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
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٢٠٠١، الــذي يعــترف، ضمــن جملــة أمــور، بقيمــة المســاعدة وأفضــل الممارســـات 
لمكافحة الإرهاب، 

واستعيض عنها بالفقرات الثلاث التالية: 
�وإذ تذكر بأن على الدول الالتزام بحماية جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية لجميع الأشخاص�، 
�وإذ تشـير إلى القـرارات ذات الصلـة للجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـــن بشــأن 

تدابير القضاء على الإرهاب الدولي�، 
�وإذ تشير إلى قرارها ١٤١/٤٨ المؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣ 
وإلى أمـور في جملتـها، مسـؤولية مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان عــن 

تعزيز وحماية التمتع الفعال بجميع حقوق الإنسان�، 
في الفقـرة الخامسـة مـن الديباجـة (السـابعة الآن)، نقحـت عبـارة �وإذ تشــير  (ب)

إلى� ليصبح نصها �وإذ تلاحظ�؛ 
نقحت الفقرة السادسة من الديباجة (الثامنة الآن)، ونصها:  (ج)

ـــع أعمــال الإرهــاب وأســاليبه  �وإذ تؤكـد مـن جديـد إدانتـها القاطعـة لجمي
وممارساته بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لهـا أيـا كـانت بواعثـها، وبجميـع أشـكالها 
ـــز التعــاون  ومظاهرهـا، أينمـا ارتكبـت وأيـا كـان مرتكبوهـا، وإذ تجـدد التزامـها بتعزي

الدولي لمكافحة الإرهاب�، 
ليصبح نصها: 

ـــع أعمــال الإرهــاب وأســاليبه  �وإذ تؤكـد مـن جديـد إدانتـها القاطعـة لجمي
وممارسـاته، بجميـع أشـكالها ومظاهرهـا أينمـا ارتكبـت وأيـا كـان مرتكبوهـا، بصــرف 
النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجراميـة ولا مـبرر لهـا، وإذ تجـدد التزامـها بتعزيـز 

التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب�؛  
ـــن الديباجــة (العاشــرة الآن)، نقحــت عبــارة �يجــب أن  في الفقـرة الثامنـة م (د)
تكون ذات طابع استثنائي ومؤقت، وأن تتفق في جميع الحالات مع تلك المادة� ليصبح نصـها 
�يجب أن تأتي وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطابع الاسـتثنائي والمؤقـت 

لأي تقييد لها منها من هذا القبيل�؛ 
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في الفقرة ٢ من المنطوق، نقحت عبارة �يب بالدول أن تأخذ في اعتبارهـا  (هـ)
القرارات والمقررات ذات الصلـة� ليصبـح نصـها �تشـجع الـدول علـى أن تـأخذ في اعتبارهـا 
قـرارات ومقـررات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة�، واسـتعيض عـن عبـارة �التعليقــات والآراء� 

بعبارة �تعليقات وآراء الأمم المتحدة�؛ 
في الفقـرة ٣ (أ) مـن المنطـوق، نقحـت عبـــارة �علــى أن تؤخــذ في الاعتبــار  (و)
المعلومات الواردة من جميع المصـادر ذات الصلـة، بمـا في ذلـك الحكومـات والمنظمـات الدوليـة 
والمنظمـات غـير الحكوميـة� ليصبـح نصـها �علـى أن تؤخـــذ في الاعتبــار المعلومــات الموثوقــة 

الواردة من جميع المصادر� ذات الصلة؛ 
في الفقرة ٣ (ب) من المنطوق، نقحت عبارة �تقديم توصيـات� بـأن أصبـح  (ز)

نصها �تقديم توصيات عامة�؛ 
في الفقرة ٣ (ج) من المنطوق، أدرجت عبارة �بشأن حماية حقــوق الإنسـان  (ح)
ـــاب� بــين عبــارة �بنــاء علــى طلبــها�، وعبــارة  والحريـات الأساسـية في حـين تكـافح الإره

�وكذلك لهيئات الأمم المتحدة�. 
A، بصيغته المنقحـة  /C.3/57/L.61 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٧٥

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار السابع عشر). 
ـــر ومصــر والدانمــرك (باســم  وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات ممثلـو الجزائ - ٧٦
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي)، وباكســتان، والولايـــات 

 .(A/C.3/57/SR.57 انظر) المتحدة الأمريكية وإندونيسيا
 

 A/C.3/57/L.62 مشروع القرار  صاد –
في الجلسة ٥٢، المعقودة في ١٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل الاتحـاد الروسـي،  - ٧٧
ــــا، الجزائـــر، الصـــين  باســم الاتحــاد الروســي، أذربيجــان، أرمينيــا، بولنــدا، بيــلاروس، تركي
مشروع قرار معنونا �أخذ الرهائن� (A/C.3/57/L.62). وفيما بعد انضمت  نيكاراغوا، الهند 
أوكرانيـا وجمهوريـة مولدوفـا وقيرغيزســـتان وكازاخســتان إلى المشــتركين في تقــديم مشــروع 

القرار. 
وفي الجلسة الثالثة والخمسين، المعقودة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر، نقّح ممثـل الاتحـاد  - ٧٨
الروسـي شـفويا الفقـرة الأخـيرة مـن الديباجـة بـأن أدرج عبـارة، �بمـا يتفـق تمامـــا مــع المعايــير 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان� بـين عبـارة �اتمـــع الــدولي� وعبــارة �لكــي يوضــع حــد لهــذه 

الممارسات البغيضة�. 
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A، بصيغته المنقحـة  /C.3/57/L.62 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٧٩
شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الثامن عشر).  

وبعـــد اعتمـــاد مشـــروع القـــرار، أدلى ممثـــل الجمهوريـــة التشـــــيكية ببيــــان (انظــــر  - ٨٠
 .(A/C.3/57/SR.53

 
 A/C.3/57/L.63 مشروع القرار  قاف –

في الجلسـة ٥٢، المعقـــودة فــــي ١٨ تشـرين الثانـــي/نوفمـــبر، عــرض ممثــل الــبرازيل،  - ٨١
ـــا، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا،  باسـم إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـا، إريتري
إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغنـدا، 
ـــابوا غينيــا الجديــدة، بــاراغواي، الــبرازيل، بربــادوس،  أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، ب
البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، 
البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بـيرو، تـايلند، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، تونـس، تيمـور – 
ليشتي، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة 
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيـا، 
ــــابوي، ســـان تومـــي  الدانمــرك، دومينيكــا، الــرأس الأخضــر، روانــدا، رومانيــا، زامبيــا، زمب
وبرينســيبي، ســان مــارينو، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، ســانت لوســيا، الســــلفادور، 
سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، سـوازيلند، سـورينام، السـويد، سويســـرا، ســيراليون، شــيلي، 
الصـين، غانـا، غرينـادا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، غينيـــا الاســتوائية، غينيــا – بيســاو، فرنســا، 
ــــا، كمبوديـــا، كنـــدا،  الفلبــين، فــترويلا، فنلنــدا، قــبرص، كازاخســتان، الكامــيرون، كرواتي
ـــا، لبنــان، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، ليســوتو،  كوسـتاريكا، كولومبيـا، كينيـا، لاتفي
مالطة، مالي، ماليزيا، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية، 
ــــر، نيجيريـــا،  منغوليــا، موريشــيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ناميبيــا، الــنرويج، النمســا، النيج
نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هـــايتي، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
/A). وفيمـا بعـد،  C.3/57/L.63) اليابان، اليونان مشروع قرار معنونا �تعزيز سيادة القـانون�
انضمت اندونيسيا وتوغو وسان كيتـس ونيفيـس وليبريـا ومدغشـقر إلى المشـتركين في تقديــم 

مشروع القرار، وانسحبت اليمن من المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٨٢

القرار A/C.3/57/L.63، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار التاسع عشر).  
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 A/C.57/L.64 مشروع القرار  راء –
ــاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل جنـوب أفريقيـا،  وفي الجلسة ٥٢، المعقودة في ١٨ تشرين الث - ٨٣
باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في حركـــة بلــدان عــدم الانحيــاز والصــين، 
مشــروع قــرار معنونــا �حقــوق الإنســان والتدابــير القســرية المتخــذة مــن جــانب واحــــد� 

  .(A/C.57/L.64)
ـــبر، أدلى ممثــل جنــوب أفريقيــا  وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفم - ٨٤
ببيان، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلـدان عـدم الانحيـاز والصـين 

 .(A/C.3/57/SR.53 انظر)
ـــة مشــروع القــرار A/C.3/57/L.64، بتصويــت  وفي الجلسـة نفسـها، اعتمـدت اللجن - ٨٥
مسجل بأغلبية ١٠٦ أصوات مقابل ٥١ صوتا، مع امتناع عضو واحـد عـن التصويـت (انظـر 

الفقرة ١٢٧، مشروع القرار العشرون). وفيما يلي نتيجة التصويت: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتــين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إكـوادور، 
الإمارات العربية المتحدة، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغنـدا، جمهوريـة إيـران 
الإسلامية، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكســتان، البحريـن، الـبرازيل، بربـادوس، 
ـــن، بوتــان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو،  بروني دار السلام، بليـز، بنمـا، بنغلاديش، بنـ
بوروندي، بيــرو، بيلاروس، تشـــاد، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القمـر، 
الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة 
كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة 
الشعبية، جيبوتي، الرأس الأخضـر، زامبيـا، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت 
كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السنغال، سـيراليون، شـيلي، الصـين، عمـان، غـابون، 
غامبيا، غانا، غواتيمـالا، غيانـا، الفلبـين، فنــزويلا، فييـت نـام، قطـر، قيرغيزسـتان، 
الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنـان، 
ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، مـلاوي، المملكـة العربيـة  
السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكـاراغوا، 

هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
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المعارضون: 
إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلنـدا، أيسلنـدا، 
إيطاليا، البرتغال، بلجيكــا، بلغاريـا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، تركيـا، الجمهوريـة 
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، 
جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، 
فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشــتاين، 
ــنرويج، النمسـا،  مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ال
نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 

الممتنعون: 
كازاخستان. 

 
 A/C.3/57/L.65 مشروع القرار شين -

في الجلسة ٥٢، المعقودة في ١٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل جنـوب أفريقيـا،  - ٨٦
باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في حركـة بلـدان عـــدم الانحيــاز والصــين، 
مشروع قرار معنونا �الحـق في التنميـة� (A/C.3/57/L.65). وفيمـا بعـد انضمـت كرواتيـا إلى 

مقدمي مشروع القرار. 
ـــبر، أدلى ببيــان ممثــل جنــوب  وفي الجلسـة ٥٧، المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفم - ٨٧
أفريقيا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصـين 

 .(A/C.3/57/SR.57 انظر)
وفي الجلسـة نفسـها، أدلى ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ببيـان طلـب فيـــه إجــراء  - ٨٨

تصويت مسجل على مشروع القرار. 
A بتصويــت  /C.3/57/L.65 وفي الجلسـة ٥٧ أيضـا، اعتمـدت اللجنـة مشـــروع القــرار - ٨٩
مسجل بأغلبية ١١٤ صوتـا مقـابل ٣ أصـوات، مـع امتنـاع ٤٧ عضـوا عـن التصويـت (انظـر 

الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الحادي والعشرون). وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، 
إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، 
أوغندا، أوكرانيا، جمهورية إيران الإسلامية، باراغواي، باكستان، البحريـن، الـبرازيل، 



4802-72472

A/57/556/Add.2

بربادوس، بروني دار السلام، بلـيز، بنمـا، بنغلاديـش، بنـن، بوتـان، بوركينـا فاسـو، 
بوروندي، بوليفيا، بيـرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكــا، 
ــة تنــزانيا المتحـدة،  الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهوري
الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جنـوب 
أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ســاموا، سـانت فنسـنت 
وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السـلفادور، 
سنغافورة، السنغال، ســوازيلند، الـسودان، سورينـام، سـيراليون، شيلـي، الصومـال، 
الصين، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، الفلبــين، فنــزويلا، فييـت نـام، 
قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوسـتاريكا، 
الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، 
المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربيـة السـعودية، منغوليـا، موريتانيـا، 
موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيـا، نيبـال، نيجيريـا، نيكـاراغوا، هـايتي، الهنـد، 

هندوراس، اليمن. 
المعارضون: 

استراليا، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

ــدا، أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـال،  إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أيرلن
بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولنـدا، تركيـا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة 
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، 
رواندا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسـا، فنلنـدا، 
ــا  قبرص، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطاني
العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، 

اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا استراليا وكندا ببيانين لتعليل التصويت. وبعـد  - ٩٠
اعتمـاد مشـروع القـــرار، أدلى ببيــانين لتعليــل التصويــت ممثلــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والدانمرك (باسم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي) ونيوزيلنـدا 

  .(A/C.3/57/SR.57 انظر)
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 A/C.3/57/L.66 مشروع القرار تاء –
في الجلســة ٥٢، المعقـــــودة في ١٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، عـــــرض ممثــــــل جنـــوب  - ٩١
أفريقيـا، باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحــــدة الأعضـــاء في حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز 
ــــرار معنونـــا �تعزيـــز التعـــاون الـــدولي في ميـــدان حقـــوق الإنســـان�  والصــين، مشــروع ق

 .(A/C.3/57/L.66)
ـــودة في ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، أدلى ببيــان ممثــل جنــوب  وفي الجلسـة ٥٣، المعق - ٩٢
أفريقيا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصـين 

  .(A/C.3/57/SR.53 انظر)
A بـدون تصويـت  /C.3/57/L.66 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٩٣

(انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الثاني والعشرون).  
 

 A/C.3/57/L.67 مشروع القرار  ثاء –
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل اليابــان، باســم  - ٩٤
استراليا وأندورا وليختنشتاين والنرويج واليابان، مشروع قرار معنونا �حالة حقـوق الإنسـان 
في كمبوديـا� (A/C.3/57/L.67). وفيمــا بعــد، انضمــت نيوزيلنــدا وكنــدا إلى المشــتركين في 

تقديم مشروع القرار، وانسحبت أندورا من المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٥، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، صـوب ممثـل اليابـان شــفويا  - ٩٥

مشروع القرار على النحو التالي: 
في الفـرع ثالثـا، الفقـرة ١ مـن المنطـوق، اسـتعيض عـن عبـارة �بمـــا في ذلــك  (أ)

إمكانية تشكيل مجلس للتحقيق� بعبارة �بما في ذلك تشكيل مجلس للتحقيق�، 
في الفرع رابعا، الفقرة ٣ مـن المنطـوق، اسـتعيض عـن عبـارة �وتلاحـظ مـع  (ب)

القلق� بعبارة �في حين تلاحظ مع القلق البالغ�. 
A، بصيغته المصوبة  /C.3/57/L.67 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٩٦

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الثالث والعشرون).  
وقبل اعتماد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل اليمـن ببيـان؛ وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار،  - ٩٧

 .(A/C.3/57/SR.55 انظر) أدلى ممثل كمبوديا ببيان
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 A/C.3/57/L.68 مشروع القرار  خاء –
في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٨ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل كوبــا، باســم  - ٩٨
ـــا، إســبانيا، إكــوادور، ألمانيــا، أنتيغــوا وبربــودا، إندونيســيا،  الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، إريتري
– الإسلامية)، أيرلندا، إيطاليا، باكسـتان، البرتغـال، بنغلاديـش، بنـن،  أنغولا، إيران (جمهورية 
بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركيـا، تشـاد، 
توغــو، تونــس، الجزائــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، جمهوريــة تنـــزانيا المتحــدة، الجمهوريـــة 
الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، جمهوريـــة لاو 
الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، سـان مـارينو، 
سـانت لوسـيا، السـلفادور، السـنغال، سـوازيلند، الســـودان، سورينــــام، سيراليــــون، الصــين، 
العــراق، غامبيا، غانا، غواتيمالا، الفلبين، فنـزويلا، فييـت نـام، قـبرص، الكامـيرون، كرواتيـا، 
كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، مالطة، مـالي، مدغشـقر، مصـر، مـلاوي، 
ـــان، اليونــان،  موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيجيريـا، نيكـاراغوا، هـايتي، الهنـد، هنـدوراس، الياب
مشـروع قـرارا معنونـا �الحـق في الغـــذاء� (A/C.3/57/L.68). وفيمــا بعــد انضمــت أيســلندا 

وسويسرا إلى مقدمي قرار.  
ولدى عرض مشروع القرار، نقّح ممثل كوبا شـفويا النـص بـأن اسـتعاض عـن الفقـرة  - ٩٩

١٤ وفيما يلي نصها:  
�١٤ -تؤيد الدعوة الموجهة مــن مجلـس منظمـة الأغذيـة والزراعـة إلى القيـام 
في دورتـه الثالثـة والعشـرين بعـد المائـة بتشـكيل فريـق عمـل حكومـي دولي، بمشــاركة 
أصحاب المصلحة، في إطار إعـلان مؤتمـر القمـة العـالمي للأغذيـة: خمـس سـنوات بعـد 
الانعقـاد لكـي يضـــع، في غضــون ســنتين، مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة 
لمساندة جهود الـدول الأعضـاء في الإعمـال التدريجـي للحـق في غـذاء كـاف في إطـار 
الأمـن الغذائـي الوطـني، عـلاوة علـى الطلـب الموجـه إلى المنظمـة، بالتعـاون الوثيـق مــع 
الهيئـات ذات الصلـة المنشـأة بموجـــب معــاهدات ووكــالات وبرامــج منظومــة الأمــم 
المتحدة، أن تقدم المساعدة لفريق العمل الحكومـي الـدولي، الـذي سـيقدم تقـارير عـن 
عمله إلى اللجنة المعنية بالأمن الغذائي العالمي، وتطلب مساعدة المقرر الخـاص في هـذا 

الصدد؛� 
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ليصبح نصها: 
�١٤ – ترحب بقرار مجلـس منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة الـذي 
اعتمد في دورته الثالثة والعشرين بعـد المائـة إنشـاء فريـق عـامل حكومـي دولي كهيئـة 
فرعية تابعة للجنة المعنية بالأمن الغذائي العالمي، بمشاركة أصحاب المصلحـة، في إطـار 
إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد خمـس سـنوات، لكـي يضـع، في غضـون فـترة 
سـنتين، مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة لمسـاندة جـهود الـــدول الأعضــاء في 
الإعمال للتدريب للحق في غذاء كافٍ وفي إطـار الأمـن الغذائـي الوطـني؛ وتشـدد في 
هذا الشأن على أن منظمة الأغذية والزراعة ســتعمل بصـورة وثيقـة مـع هيئـات الأمـم 
المتحـدة ذات الصلـة، وبصفـة خاصـة مكتـب مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـــوق 
الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، والمقـرر الخـاص، 
فضـلا عـن وكـالتي الأغذيـة اللتـين يوجـد مقرهمـا في رومـا، الصنـدوق الـدولي للتنميــة 
الزراعيـة وبرنـامج الأغذيـة العـالمي، ويحيـط علمـا أيضـا بـالدعوة الـتي وجهتـها منظمــة 
الأغذية والزراعة إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخـرى ذات الصلـة والهيئـات 
المنشــأة بموجــب معــاهدات ومنظمــة التجــارة العالميــة بالتعــاون في مســاعدة الفريـــق 

العامل، على أساس ولاية كل منها�، 
١٠٠ -وفي الجلسة ٥٥، المعقودة في ٢٠ تشرين الثــاني/نوفمـبر اقـترح ممثـل الولايـات المتحـدة 

تعديلين شفويين على نص مشروع القرار وذلك على النحو التالي:  
في الفقرة ٥ من المنطوق، استعيض عن عبارة �بغيـة تحقيـق الإعمـال الكـامل  (أ)

للحق في الغذاء تدريجيا� بعبارة �بغية الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي�؛ 
ـــذاء�  في الفقـرة ٨ مـن المنطـوق، اسـتعيض عـن عبـارة �لإعمـال الحـق في الغ (ب)

بعبارة �للإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي�. 
١٠١ -واقترح ممثل كوبا عدم اتخاذ أي إجراء بشأن التعديلات الـتي اقترحـها ممثـل الولايـات 

المتحدة الأمريكية. 
١٠٢ -واقـترح ممثـل الدانمـرك، باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـــاء في الاتحــاد 
A). علّــق الرئيــس  /C.3/57/SR.55 الأوروبي تعليـق الجلســة. وأدلى ممثــل مصــر ببيــان، (انظــر

الجلسة بعده. 
ــا في  ١٠٣ -وفي الجلسـة ٥٦، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اسـتأنفت اللجنـة نظره

مشروع القرار. 
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١٠٤ -سحب ممثل كوبا اقتراح عدم اتخاذ عدم إجراء بشأن التعديلين اللذين اقترحـهما ممثـل 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

١٠٥ -وفي الجلسـة نفسـها، رفضـت اللجنـة التعديلـــين المقــترحين وذلــك بتصويــت مســجل 
بأغلبية ١١٨ صوتا مقابل ١٥ صوتا، مع امتناع ٢٨ عضوا عن التصويت. وفيمـا يلـي نتيجـة 

التصويت: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا 
وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغـولا، أوكرانيـا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، أيرلنـدا، 
أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرتغـال، بـروني دار السـلام، بلـيز، 
بنما، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بوليفيـا، بـيرو، 
ــايلند، تركيـا، تشـاد، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر القمـر،  بيلاروس، ت
الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكيـة، الجمهوريـة 
العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبــوتي، الـرأس الأخضـر، 
رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفس، سـانت لوسـيا، 
سـري لانكـا، السـلفادور، سـلوفينيا، سـنغافورة، سـوازيلند، السـودان، سـورينام، 
سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيـا - بيسـاو، 
فرنسا، الفلبين، فترويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، 
كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليختنشتاين، ليسـوتو، 
ــرب، المكسـيك، مـلاوي، المملكـة العربيـة  مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغ
ــار، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا،  السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، موناكو، ميانم

نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن، اليونان. 
المعارضون: 

أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، أوزبكستان، بلجيكا، جـزر مارشـال، الدانمـرك، السـويد، 
كازاخستان، كندا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية، 

نيوزيلندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية. 
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الممتنعون: 
أذربيجان، الأرجنتــين، إسـتونيا، ألبانيـا، أوروغـواي، أوغنـدا، الـبرازيل، بربـادوس، 
بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جزر البـهاما، الجمهوريـة 
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، 
رواندا، سلوفاكيا، السنغال، سويسرا، غيانا، كوت ديفوار، لاتفيا، ليتوانيـا، هنغاريـا، 

يوغوسلافيا. 
A، بصيغتــه  /C.3/57/L.68 ـــة مشــروع القــرار ١٠٦ -وفي الجلسـة ٥٦ أيضـا، اعتمـدت اللجن
المنقحـة شـفويا، وذلـك بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ١٦٠ صوتـا مقـابل صوتـين، مـع امتنـــاع ٤ 
أعضـاء عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ١٢٧، مشـروع القـرار الرابـع والعشـــرون). وفيمــا يلــي 

نتيجة التصويت: 
المؤيدون: 

ــا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا،  الاتحاد الروسي، إثيوبي
إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربـودا، 
أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، 
أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغـال، 
بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو، 
ــا، ترينيـداد  بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركي
وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيريـة 
العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تترانيا المتحــدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، 
الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريـا، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، 
ــة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جمهوريـة مقدونيـا  جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهوري
اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمـرك، 
الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت 
وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السـلفادور، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، الـسودان، سـورينام، السـويد، 
سويسرا، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، عمان، غابون، غامبيـا، غانـا، غرينـادا، 
ــترويلا، فنلنـدا، فييـت نـام، قـبرص،  غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، ف
قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوسـتاريكا، 
الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكســمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، 
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ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، مـلاوي، ملديـف، 
المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليـا، 
موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، 
نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هــايتي، الهنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، اليابـان، 

اليمن، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون:  

استراليا، إسرائيل، بنغلاديش، كندا. 
١٠٧ -وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة ببيان، وبعد اعتماد مشـروع 
القـرار، أدلى ببيانـات لتعليـل التصويـت ممثلـو كنـدا واسـتراليا ونيوزيلنـدا، وأدلى ببيانـات ممثلــو 

  .(A/C.3/57/SR.56 انظر) الجمهورية التشيكية وكوبا وبنغلاديش
 

 A/C.3/57/L.69 مشروع القرار  ذال -
١٠٨ -في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٨ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل كوبــا، باســم 
بوليفيا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وكوبا وهندوراس، مشروع قرار معنونا �احـترام 
/A). وفيمـا  C.3/57/L.69) حق الجميع في حرية السـفر والأهميـة الحيويـة لجمـع شمـل الأسـرة�
ـــة  بعــد، انضمــت إكــوادور إلى المشــتركين في تقــديم مشــروع القــرار، وانســحبت الجمهوري

الدومينيكية من قائمة المشتركين في تقديم مشروع القرار. 
١٠٩ -وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع 
القرار A/C.3/57/L.69 وذلك بتصويت مسجل بأغلبية ٨٦ صوتـا مقـابل صوتـين، مـع امتنـاع 
٧١ عضوا عن التصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار الخامس والعشرون). وفيما يلـي 

نتيجة التصويت:  
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، إكـوادور، 
الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، أوروغواي، جمهورية إيـران الإسـلامية، بـابوا غينيـا 
الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بنغلاديش، بنن، بوتـان، 
ــداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس،  بوركينا فاسو، بوروندي، بيرو، بيلاروس، تركيا، تريني
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جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبيـة، جمهوريـة 
ــة السـورية، جمهوريـة كوريـا  تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربي
الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية، 
جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الـرأس الأخضـر، زامبيـا، سـانت فنسـنت وجـزر 
غرينادين، سانت لوسيا، سـري لانكـا، سـوازيلند، الـسودان، سـورينام، سـيراليون، 
شيلي، الصومال، الصين، عمان، غـابون، غامبيـا، غانـا، غواتيمـالا، غيانـا، الفلبـين، 
فترويلا، فييت نام، قطر، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، مـالي، مصـر، 
المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، نيبـال، نيجيريـا، 

نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن. 
المعارضون: 

إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون:  

أذربيجان، إسبانيا، أسـتراليا، أسـتونيا، ألبانيـا، ألمانيـا، أنـدورا، إندونيسـيا، أوغنـدا، 
أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغـال، بـروني دار السـلام، بلجيكـا، 
بلغاريا، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، تـايلند، الجزائـر، الجمهوريـة التشـيكية، 
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجــيا، 
الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، السـويد، سويسـرا، 
فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيــا، 
كمبوديا، كندا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، 
مالطة، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا 
الشمالية، موريتانيا، موريشـيوس، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، 

هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
١١٠ -وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة ببيــان تعليــلا 
للتصويـت، وبعـد اعتمـاد مشـــروع القــرار، أدلى ببيانــات لتعليــل التصويــت ممثلــو المكســيك 

  .(A /C.3/57/SR.53 وسورينام وكوستاريكا. كما أدلى ممثل كوبا ببيان (انظر
 

 A/C.3/57/L.70 مشروع القرار  ضاد -
١١١ -في الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل اليابــان، باســم 

 .(A/ C.3/57/L.70) فرنسا أيضا، مشروع قرار معنونا �محاكمات الخمير الحمر�
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١١٢ -ولدى عرض مشروع القرار، نقح ممثل اليابان شفويا نصه على النحو التالي: 
الهيكـل الحـالي لمحكمـة كمبوديـا، أدرجـت عبـــارة �(المشــار إليــها فيمــا بعــد  (أ)

بالدوائر الاستثنائية)�؛ 
في الفقرة ١ من المنطوق، استعيض عبارة �لإنشـاء دوائـر اسـتثنائية� ليصبـح  (ب)

نصها �بشأن إنشاء دوائر استثنائية�. 
 .(A/ C.3/57/SR.53 ١١٣ -وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلا كمبوديا وفرنسا ببيانين (انظر

ــة  ١١٤ -وفي الجلسـة ٥٦، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجن
A، مقدم من الأمين  /C.3/57/L.70 بيان بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار

 .(A /C.3/57/L.85 العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
 .(A /C.3/57/SR.56 ١١٥ -وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل اليابان ببيان (انظر

١١٦ -وأدلى الرئيس ببيان أحاط فيـه اللجنـة علمـا بأنـه قـد طلـب إرجـاء اتخـاذ إجـراء بشـأن 
مشروع القرار. 

١١٧ -وأدلى ببيانات ممثلو اليابان وكندا والفلبين وهولندا وسويسرا والسويد وتايلند وألمانيـا 
والصـين وأيرلنـدا وكوبـا وفرنسـا وكمبوديـا والسـودان والهنـد وإندونيســـيا والمملكــة المتحــدة 
ـــــر  لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وســـورينام (انظ

 .(A/C.3/57/SR.56

 A/ C.3/57/L.70 ١١٨ -ورفضـت اللجنـة طلـب إرجـاء اتخـاذ إجـــراء بشــأن مشــروع القــرار
بتصويت مسجل بأغلبية ٩٠ صوتا مقابل ١٤ صوتـا، مـع امتنـاع ٥٩ عضـوا عـن التصويـت. 

وفيما يلي نتيجة التصويت: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، إسبانيا، إسـرائيل، أفغانسـتان، إكـوادور، 
ــواي، أوغنـدا، إيطاليـا، بـاراغواي،  أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغ
البرتغال، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتـان، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوسـنة 
والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جزر القمــر، جـزر 
مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، 
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جنـوب أفريقيـا، 
جورجيا، جيبوتي، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، ســانت كيتـس ونيفـس، سـانت 
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لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، الـسودان، سـورينام، 
سيراليون، الصومال، الصين، غـابون، غامبيـا، غرينـادا، غواتيمـالا، فرنسـا، الفلبـين، 
فيجي، فييت نام، قبرص، كازاخستان، كمبوديـا، كوبـا، الكونغـو، كينيـا، ماليزيـا، 
المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، 
موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، الولايات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان، اليونان. 
المعارضون: 

الأردن، ألمانيـا، أيرلنـدا، بلجيكـا، السـويد، سويسـرا، فنلنـدا، كنـدا، لكســـمبرغ، 
ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشــمالية، الـنرويج، نيوزيلنـدا، 

هولندا، 
الممتنعون: 

الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، أســتونيا، ألبانيـا، أوكرانيـا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، 
آيسلندا، باكستان، البرازيل، بربادوس، بلغاريا، بليز، بنمـا، بنـن، بوتسـوانا، بوليفيـا، 
بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجزائــر، جـزر البـهاما، الجمهوريـة التشـيكية، 
الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، دومينيكا، الرأس الأخضــر، 
رواندا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، غانا، غيانا، غينيا - بيساو، فـترويلا، 
قطر، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيـا، الكويـت، لاتفيـا، 
لبنان، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مـالي، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، النمسـا، هنغاريـا، 

يوغوسلافيا. 
A، بتصويــت  /C.3/57/L.70 ١١٩ -وفي الجلسـة ٥٦ أيضـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار
مسـجل بأغلبيـة ١٢٣ عضـوا مقـابل لا شـيء، مـع امتنـاع ٣٧ عضـــوا عــن التصويــت (انظــر 

الفقرة ١٢٧، مشروع القرار السادس والعشرون). وفيما يلي نتيجة التصويت: 
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المؤيدون: 
الاتحـاد الـروس، إثيوبيـا، إذربيجـــان، الأرجنتــين، الأردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا، 
اســتراليا، إســرائيل، إكــوادور، أنتيغــوا وبربــودا، أنــدورا، إندونيســـيا، أوروغـــواي، 
أوغندا، أوكرانيا، جمهورية إيران الإسلامية، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بربـادوس، 
ـــروني دار الســلام، بلغاريــا، بلــيز، بنمــا، بنغلاديــش، بوتــان، بوتســوانا،  البرتغـال، ب
بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، تـايلند، تركيـا، 
ترينداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، جـزر 
القمـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكيــة، 
الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة 
الشـعبية، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـوتي، دومينيكـا، روانــدا، 
رومانيـا، زامبيـا، زمبـــابوي، ســانت لوســيا، ســري لانكــا، الســلفادور، ســلوفاكيا، 
سـنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، سـورينام، ســـيراليون، شــيلي، الصومــال، 
الصـين، غـابون، غانـا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا – بيسـاو، فرنســـا، الفلبــين، فــترويلا، 
ـــر، كازاخســتان، كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــوار،  فيجـي، فييـت نـام، قـبرص، قط
كولومبيا، الكويت، لبنان، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، 
المكســـيك، مـــلاوي، ملديـــف، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، منغوليـــا، موريتانيـــــا، 
موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، نيجيريـا، نيكـاراغوا، 

هايتي، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
المعارضون: 

لا أحد 
الممتنعون: 

استونيا، البانيا، المانيا، الإمارات العربية المتحـدة، أنغـولا، أيرلنـدا، أيسـلندا، الـبرازيل، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة  بلجيكـا، بنـن، بيـلاروس، جـزر مارشـال، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوري
مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، الدانمــرك، الــرأس الأخضــر، ســــاموا، ســـلوفينيا، الســـويد، 
سويســرا، غامبيــا، فنلنــدا، الكامــيرون، كرواتيــا، كنــدا، كوســتاريكا، لاتفيــا، لكســـمبرغ، 
ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الـنرويج، نيوزيلنـدا، 

هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا. 
١٢٠ -وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات لتعليل التصويت ممثلو هولندا وكندا (أيضا 
باسم نيوزيلندا)، وألمانيا وأيرلندا. وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات لتعليل التصويـت 
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ممثلـو سويسـرا والسـويد والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبلجيكـــا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا 
 .(A/ C.3/57/SR.56 العظمى وأيرلندا الشمالية والنمسا وليختنشتاين وأستراليا (انظر

 
 A/57/357 مشروع القرار الوارد في الوثيقة  ألف ألف -

١٢١ -في الجلسـة ٥٨، المعقـودة في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـــا علــى اللجنــة 
مشـروع قـرار معنونـا �اللجنـــة المخصصــة للنظــر في اقتراحــات بشــأن اتفاقيــة دوليــة شــاملة 

 .A/ ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم� الوارد في الوثيقة 57/357
١٢٢ -وفي الجلسة نفسها، كان معروضا على اللجنة بيان بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجيـة 
على مشروع القرار قدمه الأمين العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلـي للجمعيـة العامـة، 

 .(A/C.3/57/L.89 وقدم فيما بعد بوصفه الوثيقة)
 ،A/ ١٢٣ -وفي الجلسة ٥٠ أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار الـوارد في الوثيقـة 57/357

بدون تصويت (انظر الفقرة ١٢٧، مشروع القرار السابع والعشرون). 
١٢٤ -وقبــل اعتمــاد مشــروع القــرار، أدلى ببيانــات ممثلــو إكــــوادور والولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيــة واليابــان وكنــدا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــــمالية (انظـــر 

 .(A/C.3/57/SR.58
 

 A/C.3/57/L.76 مشروع المقرر   باء باء -
ــة  ١٢٥ -وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجن
مشـــروع مقـــرر معنونـــا �منـــــح جوائــــز في ميــــدان حقــــوق الإنســــان في عــــام �٢٠٠٢ 

(A/C.3/57/L.76) مقدم من رئيس اللجنة استنادا إلى مشاورات غير رسمية. 
A، بـدون تصويـت  /C.3/57/L.76 ١٢٦ -وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر

(انظر الفقرة ١٢٨). 
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توصية اللجنة الثالثة   ثالثا -
١٢٧ -توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية: 

 
 مشروع القرار الأول 

تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسـان بتعزيـز التعـاون الـدولي 
 وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تضـع في اعتبارهـا أن مـن بـين مقـاصد الأمـم المتحـدة تنميـة العلاقـات الوديـة بـــين 
الأمم على أسـاس احـترام مبـدأ المسـاواة في الحقـوق وتقريـر المصـير للشـعوب، واتخـاذ التدابـير 
الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدوليـة 
ذات الطـابع الاقتصـادي أو الاجتمـــاعي أو الثقــافي أو الإنســاني وفي تعزيــز وتشــجيع احــترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز علـى أسـاس العـرق أو الجنـس أو اللغـة 

أو الدين، 
ورغبة منها في إحراز مزيـد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
ـــتند إلى المبــادئ المنصــوص عليــها في  وإذ تـرى أن هـذا التعـاون الـدولي ينبغـي أن يس
القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسـان(٥) والعـهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٦) وغيرها من الصكوك ذات الصلة، 
وإذ هي مقتنعــة اقتناعـا شـديدا بأنـه ينبغـي لإجـراءات الأمـم المتحـدة في هـذا الميـدان 
ألا تقوم على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشـاكل القائمـة في جميـع اتمعـات بـل 
وعلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها أيضا، بمـا يتفـق 
بدقـة مـع مقـاصد الميثـاق ومبادئـه، وسـعيا إلى الغـــرض الأساســي المتمثــل في تعزيــز وتشــجيع 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة في هذا الصدد، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٥)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٦)
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ـــدى النظــر في  وإذ تؤكـد مـن جديـد أهميـة ضمـان العالميـة والموضوعيـة واللاانتقائيـة ل
مسائل حقوق الإنسـان، علـى النحـو المؤكـد في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا 

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٧)، 
وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لــدى المقرريـن والممثلـين 
الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلـك لـدى أعضـاء الأفرقـة العاملـة، عنـد 

اضطلاعهم بولايام، 
وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفـاء 
بالمسؤوليات التي تعـهدت ـا بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما الميثـاق، فضـلا عـن مختلـف 

الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان، 
تعيـد التـأكيد علـــى أن لجميــع الشــعوب، بحكــم مبــدأ المســاواة في الحقــوق  - ١
وتقرير المصير للشـعوب، المكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة، الحـق في تقريـر وضعـها السياسـي 
بحريـة دون تدخـل خـارجي وفي السـعي إلى تحقيـق تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة، 
وأن مـن واجـب كـل دولـة أن تحـترم ذلـك الحـق وفقـا لأحكـام الميثـــاق، بمــا في ذلــك احــترام 

السلامة الإقليمية؛  
تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضـاء  - ٢
القيـام، بالتعـاون مـع المنظمـة، بتعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية، 

والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛ 
يب بجميع الدول الأعضاء أن تسـتند في أنشـطتها الهادفـة إلى تعزيـز حقـوق  - ٣
الإنسان وحمايتها، بمـا في ذلـك العمـل علـى زيـادة التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، إلى ميثـاق 
الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(٥) والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة(٦) والعـــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٦) والصكــوك 

الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛ 
ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسـهاما فعـالا وعمليـا  - ٤
في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعيـة والصارخـة لحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٧)
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تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحيـاد والموضوعيـة  - ٥
في العمـل علـى تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وإعمالهـا بالكـامل 
باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم اسـتخدام ذلـك لتحقيـق غايـات 

سياسية؛ 
تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسـان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، وإلى  - ٦
المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجـب لمحتـوى 

هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة م؛ 
تعـرب عـن اقتناعـها بـأن اتبـاع ـج غـير متحـيز ونزيـه تجـاه مسـائل حقـــوق  - ٧
الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعـاون الـدولي وفي تعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛ 
ـــر معلومــات نزيهــة  تشـدد، في هـذا السـياق، علـى الحاجـة المسـتمرة إلى تواف - ٨

وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛ 
تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كـل في إطـار  - ٩
نظامها القانوني ووفقا لالتزاماا بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثـاق والصكـوك الدوليـة 
المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي 

على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القـرار في الاعتبـار علـى النحـو  - ١٠
ـــم المتحــدة في ميــدان حقــوق  الواجـب، وأن تنظـر في مقترحـات أخـرى لدعـم إجـراءات الأم

الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛ 
تحيط علما بتقريـر الأمـين العـام(٨) وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يدعـو الـدول  - ١١
الأعضـاء إلى تقـديم اقتراحـات وأفكـار عمليـــة مــن شــأا الإســهام في دعــم الإجــراءات الــتي 
ـــى  تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة في ميـدان حقـوق الإنسـان عـن طريـق تعزيـز التعـاون الـدولي عل
أساس مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعيـة، وأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة 

والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛ 
تقرر النظر في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين في إطـار البنـد المعنـون  - ١٢

�مسائل حقوق الإنسان�. 

 __________
 .A/57/556/Add.2 (٨)
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 مشروع القرار الثاني 
 حقوق الإنسان والتنوع الثقافي 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان(٩)، وإلى العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(١٠)، والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(١٠)، 

فضلا عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، 
وإذ تشـير أيضـــا إلى قرارهــا ١٦٠/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ 
و ٩١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وإذ تشير كذلـك إلى قراريـها ١١٣/٥٤ 
ــــاني/نوفمـــبر  المــؤرخ ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ و ٢٣/٥٥ المــؤرخ ١٣ تشــرين الث

٢٠٠٠ بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، 
وإذ تلاحـظ أن العديـد مـن الصكـوك المبرمـة داخـل منظومـــة الأمــم المتحــدة تشــجع 
التنـوع الثقـافي، فضـلا عـن صـون الثقافـة وتنميتـها، لا ســـيما إعــلان مبــادئ التعــاون الثقــافي 
الـدولي، الـذي أعلنـه في ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٦٦ المؤتمـر العـــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة 

للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة(١١)، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(١٢)، 

ـــاني/  وإذ ترحــب باعتمــاد الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ٦/٥٦ المــؤرخ ٩ تشــرين الث
نوفمبر ٢٠٠١ البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات، 

ـــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري  وإذ ترحـب أيضـا بمسـاهمات المؤتم
وكراهية الأجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـذي عقـد في ديربـان بجنـوب أفريقيـا، في 

الفترة من ٣١ آب/أغسطس إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، لتشجيع واحترام التنوع الثقافي، 
 
 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٩)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (١٠)
انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العـام، الـدورة الرابعـة عشـرة، بـاريس، ١٩٦٦،  (١١)

القرارات. 
 .Add.1 و A/56/204 (١٢)
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وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لمنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة 
والعلـم والثقافـة(١٣) وخطـة العمـل المتصلـة بـه(١٤)، اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـام لمنظمـة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثـين، والـذي دعـت فيـه الـدول الأعضـاءُ 
منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة المعنيـة 
إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيـز المبـادئ المنصـوص عليـها في 

الإعلان وخطة العمل المتصلة به دف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي، 
وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئـة، ومترابطـة، 
ومتشـابكة، وأن علـى اتمـع الـدولي أن يتعـــامل مــع حقــوق الإنســان كافــة بطريقــة نزيهــة 
ومتكافئـة وعلـى قـدم المسـاواة وبنفـس القـدر مـن التركـيز، وأن مـن واجـب الـدول، بصـــرف 
النظـر عـن نظمـها السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، أن تشـجع وتحمـي جميـع حقـوق الإنســان 
والحريـات الأساسـية، مـع وجـــوب أن يؤخــذ في الحســبان مــا تتســم بــه الخصــائص الوطنيــة 

والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية، 
وإذ تسلِّم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم مـن أجـل تطورهـا الثقـافي 

هما مصدر لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل، 
وإذ تـأخذ في اعتبارهـا أن ثقافـة السـلام تعـزز بشـــكل فعــال مبــدأ عــدم اللجــوء إلى 
العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعـم الحـوار بـين 

الثقافات، 
وإذ تسلِّم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم جميعها مجموعة مشتركة مـن القيـم 

العالمية، 
وإذ تسـلم بـأن تعزيـز حقــوق الســكان الأصليــين وثقافــام وتقــاليدهم سيســهم في 

احترام ومراعاة التنوع الثقافي فيما بين جميع الشعوب والدول، 
وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والإثني والديني واللغـوي، وكذلـك الحـوار فيمـا بـين 
الحضــارات وداخلــها، أمــران أساســيان لتحقيــق الســلام والتفــاهم والصداقــــة بـــين الأفـــراد 
ـــه، في حــين تولِّــد مظــاهر التحــامل الثقــافي  والشـعوب المنتميـة إلى مختلـف ثقافـات العـالم وأمم

 __________
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، بـاريس، ١٥ تشـرين  (١٣)
ــق  الأول/أكتوبـر إلى ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، الـد ١، القـرارات، الفصـل الخـامس، القـرار ٢٥، المرف

الأول. 
المرجع ذاته، المرفق الثاني.  (١٤)
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والتعصب وكراهية الأجانب إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيمـا بـين الشـعوب 
والأمم في جميع أنحاء العالم، 

وإذ تسـلِّم بـأن لكـل ثقافـة عزـا وقيمتـها الجديرتـين بـأن يعـترف مـــا وأن تحترمــا 
ـــن تأثــيرات  وتصانـا، واقتناعـا منـها بـأن جميـع الثقافـات، بـثراء تعددهـا وتنوعـها وبمـا تحدثـه م

متبادلة على بعضها بعض، تشكل جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء، 
ــام  واقتنـاعا منـها بـأن تشـجيع التعـدد الثقـافي، وتقبـل شـتى الثقافـات والحضـارات وقي
حوار فيما بينها، سيكون من شأنه أن يسهم في جهود جميـع الشـعوب والأمـم لإثـراء ثقافاـا 
ـــى نحــو يعــود  وتقاليدهـا بـالعمل علـى تبـادل المعرفـة والإنجـازات الفكريـة والأدبيـة والماديـة عل

بالمنفعة المتبادلة، 
ـــها الثقــافي وتقاليدهــا وتطويرهمــا  تؤكـد مـا لاحتفـاظ الشـعوب والأمـم بتراث - ١
والمحافظة عليهما في مناخ وطني ودولي يسوده الســلام والتسـامح والاحـترام المتبـادل مـن أهميـة 

بالنسبة لها جميعا؛ 
ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة المـؤرخ ٨ أيلـول/سـبتمبر  - ٢
٢٠٠٠(١٥)، الذي تعتبر فيه الدول الأعضـاء، في جملـة أمـور، أن التسـامح مـن القيـم الأساسـية 
ذات الأهميـة الحيويـة للعلاقـات الدوليـة في القـرن الحـادي والعشـرين، وأنـه ينبغـــي أن يتضمــن 
العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين الحضارات، وأن يحترم البشر بعضــهم بعضـا 
بكل ما تتسم به معتقداـم وثقافـام ولغـام مـن تنـوع دون أن يخشـوا أو يقمعـوا مـا يوجـد 

داخل اتمعات أو فيما بينها من اختلافات، بل يعتزوا ا باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛ 
تسلِّم بأن لكـل فـرد الحـق في المشـاركة في الحيـاة الثقافيـة وفي التمتـع بفوائـد  - ٣

التقدم العلمي وتطبيقاته؛ 
تؤكد أن على اتمع الدولي أن يسعى من أجل مواجهة التحديات والفـرص  - ٤

التي تنشئها العولمة وذلك بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛ 
تعرب عن إصرارها على منع التذويب الثقـافي في سـياق العولمـة والحـد منـه،  - ٥

وذلك عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات المسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛ 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١٥)
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تؤكـد أن الحـوار بـين الثقافـات يـثري بصفـة أساسـية الفـهم المشـترك لحقـــوق  - ٦
الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيـد الـدولي في 

الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛ 
ترحـب بمـا جـرى في المؤتمـــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري  - ٧
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب مـن تسـليم بضـرورة احـترام التنـوع وتعظيـم 
فوائـده داخـل الـدول وفيمـا بينـها، بـالعمل معـا مـن أجـل بنـاء مسـتقبل منتـج يســـوده الوئــام، 
بتطبيـق وتعزيـز القيـم والمبـادئ الـتي مـــن قبيــل العــدل والمســاواة وعــدم التميــيز والديمقراطيــة 
والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل اتمعـات والأمـم وفيمـا بينـها، وذلـك علـى 
وجـه الخصـوص مـن خـلال برامـج الإعـلام والتعليـم بغيـة إذكـاء الوعـي والتفـهم لمزايـا التنــوع 
الثقافي، بما في ذلك البرامج التي تعمل فيـها السـلطات العامـة في شـراكة مـع المنظمـات الدوليـة 

والمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات اتمع المدني؛ 
ـــافي والحقــوق الثقافيــة للجميــع يعــزز التعــدد  تسـلِّم بـأن احـترام التنـوع الثق - ٨
الثقـافي، ويسـهم في توسـيع نطـاق تبـادل المعـارف وفـهم الخلفيـات الثقافيـــة، وينــهض بتطبيــق 
حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع ا في جميع أنحاء العالم ويعـزز العلاقـات الوديـة المسـتقرة 

فيما بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛ 
تشـدد علـى أن تشـجيع التعـــدد الثقــافي والتســامح علــى الصعيديــن الوطــني  - ٩

والدولي ذو أهمية لتعزيز احترام الحقوق والتنوع الثقافي؛ 
تشـدد أيضـا أن التسـامح واحـترام التنـــوع ييســران تعزيــز حقــوق الإنســان  - ١٠
واحترامها على الصعيد العالمي، بما في ذلـك المسـاواة بـين الجنسـين وتمتـع الكـل بجميـع حقـوق 
الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقـافي وتشـجيع واحـترام حقـوق الإنسـان 

على الصعيد العالمي من الأمور المتعاضدة؛ 
تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي يقوم علـى  - ١١
ـــاواة والإنصــاف وكرامــة الإنســان والتفــاهم المتبــادل وتشــجيع  شمـول الجميـع والعـدل والمس
واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان الشاملة، ونبـذ جميـع معتقـدات الإقصـاء القائمـة علـى 

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تحث الدول على كفالة أن تعكـس نظمـها السياسـية والثقافيـة التنـوع الثقـافي  - ١٢
داخـل مجتمعاـا و، عنـد الاقتضـاء، علـى تحسـين المؤسســـات الديمقراطيــة لجعلــها تقــوم علــى 

مشاركة أكمل وتجنب ميش وإقصاء قطاعات معينة من اتمع وممارسة التمييز ضدها؛ 
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يـب بـالدول والمنظمـات الدوليـة ووكـالات الأمـم المتحـدة، وتدعـو اتمــع  - ١٣
المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامـه بغـرض 

النهوض بأهداف السلام والتنمية وبحقوق الإنسان المقبولة عالميا؛ 
تطلـب إلى الأمين العـام أن يعـد، في ضـوء هـــذا القــرار، تقريــرا عــن حقــوق  - ١٤ٍ
الإنسـان والتنـوع الثقـافي، آخـذا في اعتبـاره آراء الـدول الأعضـاء، ووكـــالات الأمــم المتحــدة 
والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة فضلا عـن النقـاط الـواردة في هـذا القـرار بشـأن التسـليم 
بالتنوع الثقافي فيما بين جميع شعوب وأمـم العـالم وبشـأن أهميـة ذلـك التنـوع، وأن يقدمـه إلى 

الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين في إطـار البنـد  - ١٥
الفرعي المعنون �مسائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي 

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
  

 مشروع القرار الثالث 
 العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بمقـاصد ميثـاق الأمـم المتحـــدة ومبادئــه، وإذ تعــرب بوجــه خــاص عــن 
الحاجــة إلى تحقيــق التعــاون الــدولي في تعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق الإنســان والحريـــات 

الأساسية للجميع دون تمييز، 
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١٦)، وكذلك إلى إعلان وبرنـامج عمـل 

فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(١٧)، 
وإذ تشـير أيضـا إلى العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنـية والسياسـية(١٨)وإلى العـــهد 

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(١٨)، 
وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة 

في قرارها ١٢٨/٤١ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦، 
 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١٦)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٧)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (١٨)
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ــــين الختـــاميتين  وإذ تشــير إلى إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة(١٩)، وإلى الوثيقت
للدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين(٢٠) والرابعة والعشـرين(٢١) للجمعيـة العامـة، المعقودتـين 
فـي نيويورك من ٥ إلــى ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وفي جنيـف مـن ٢٦ حزيـران/يونيـه إلى 

١ تموز/يوليه ٢٠٠٠، على التوالي، 
وإذ تشـــــير أيضـــــا إلى قراريـــــها ١٦٥/٥٦ و ١٥٦/٥٦ المؤرخـــــين ١٩ كــــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
وإذ تشـير كذلـك إلى قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان، ٢٨/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٢ نيســـان/ 

أبريل ٢٠٠٢ المتعلق بالعولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان(٢٢)، 
وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومتـآزرة، ومترابطـة، 
وأن علـى اتمـع الـدولي أن يتعـامل مـع حقـوق الإنسـان بطريقـة نزيهـة ومتكافئـة وعلـى قــدم 

المساواة وبنفس القدر من التركيز، 
وإذ تـدرك أن للعولمـة آثـارا مختلفـة في جميـع البلـدان تجعلــها أكــثر عرضــة للتطــورات 
الخارجية، الإيجابية منها والسـلبية علـى حـد سـواء، بمـا في ذلـك التطـورات الحاصلـة في ميـدان 

حقوق الإنسان، 
وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لهـا أيضـا أبعـاد اجتماعيـة 

وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، 
وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى إجراء تقييــم واف ومسـتقل وشـامل للآثـار الاجتماعيـة 

والبيئية والثقافية للعولمة على اتمعات، 
ـــا  وإذ تسـلم بـأن لكـل ثقافـة عزـا وقدرهـا الجديريـن بـأن يعـترف مـا وبـأن يحترم
ويصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعـها وبمـا يحدثـه بعضـها 
على بعض من تأثيرات متبادلة، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشـرية جمعـاء، وإذ تعـي أن 

سيادة ثقافة عالمية وحيدة تشكل خطرا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا، 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١٩)

القرار دإ – ٢/٢٣، المرفق، والقرار دإ – ٣/٢٣، المرفق.  (٢٠)
القرار دإ – ٢/٢٤، المرفق.  (٢١)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـق رقـم ٣ (E/2002/23)، الفصـل الثـاني،  (٢٢)
الفرع ألف. 
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وإذ تسـلم أيضـا بـأن الآليـات المتعـــددة الأطــراف منــوط ــا دور فريــد في مواجهــة 
التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها، 

ـــة  وإذ تعــرب عــن قلقــها إزاء أثــر الاضطرابــات الماليــة الدوليــة الســلبي علــى التنمي
الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، 

وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتسـاع بـين البلـدان المتقدمـة النمـو 
والبلدان النامية، وداخل البلدان، أسهمت، في جملة أمـور، في تزايـد حـدة الفقـر وأثّـرت تأثـيرا 

سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية، 
وإذ تلاحـظ أن البشـر يسـعون لتحقيـق عـالم يسـوده احـترام حقـوق الإنسـان وتنـــوع 
الثقافات، وأم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشــطة، بمـا فيـها الأنشـطة 

المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف، 
تسـلِّم بأنـه علـى الرغـم مـن إمكانيـة تأثـير العولمـة في حقـوق الإنســـان بحكــم  - ١
تأثيرهـا في أمـور شـتى منـها دور الدولـة، فـإن تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها همـــا مــن 

مسؤولية الدولة في المقام الأول؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن تضييـق الفجـوة الفاصلـة بـين الأغنيـاء والفقـراء، داخـــل  - ٢
البلـدان وفيمـا بينـها، يمثـل هدفـا صريحـا علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، كجـزء مـــن الجــهد 

الهادف إلى يئة بيئة مواتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛ 
تؤكد من جديـد أيضـا الالـتزام بتهيئـة بيئـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي  - ٣
على السواء، تساعد على التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشـيد داخـل 
كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم الماليــة والنقديـة والتجاريـة، والالـتزام بنظـام 
تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛ 

تسـلم بـأن العولمـة تتيـح فرصـا هائلـة ولكـن تقاســـم فوائدهــا متفــاوت جــدا  - ٤
وتوزيـع تكاليفـها غـير متكـــافئ، وهــو جــانب مــن العمليــة يؤثــر في التمتــع الكــامل بحقــوق 

الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛ 
ترحب بتقرير مفوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان بشـأن العولمـة  - ٥
وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان(٢٣)، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعيـة، وأثـر 
ذلـك في إعمـال الحـــق في التنميــة، بمــا فيــه الحــق في الغــذاء، وإذ تحيــط علمــا بالاســتنتاجات 

والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛ 

 __________
 .E/CN.4/2002/54 (٢٣)
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ـــدول الأعضــاء ووكــالات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة والمنظمــات  تدعـو ال - ٦
الحكومية الدولية واتمع المدني إلى تشجيع النمو الاقتصادي المنصـف والمسـتدام بيئيـا، لإدارة 

العولمة على نحو يسمح بالحد من الفقر بطريقة منهجية، وببلوغ الأهداف الإنمائية الدولية؛ 
تسلم أيضا بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنسـاني  - ٧
وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، إلا عن طريق جهود دؤوبـة واسـعة النطـاق، 
بما في ذلك اعتماد سياسـات وتدابـير علـى الصعيـد العـالمي لتهيئـة مسـتقبل مشـترك قـائم علـى 

إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛ 
تؤكد على الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشـفاف وديمقراطـي،  - ٨

يكون للفقراء والبلدان الفقيرة فيه صوت أكثر فعالية؛ 
ـــن الجوانــب  تؤكـد أن العولمـة هـي عمليـة تحـول هيكلـي معقـدة لهـا العديـد م - ٩
ـــة  المتعــددة الاختصاصــات، ولهــا تأثــير علــى التمتــع بــالحقوق المدنيــة والسياســية والاقتصادي

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛ 
تؤكد أيضا أنه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يسـعى إلى مجاـة مـا تمثلـه العولمـة  - ١٠

من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛ 
تشـدد بالتـالي علـى ضـرورة مواصلـة تحليـل آثـار العولمـة علـى التمتـع الكــامل  - ١١

بجميع حقوق الإنسان؛ 
تحيـط علمـا بتقريـر الأمـــين العــام(٢٤)، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يواصــل  - ١٢
التمـاس آراء الـدول الأعضـاء ووكـالات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، وأن يقـدم تقريـرا شــاملا 

عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
 

 مشروع القرار الرابع 
 التثقيف في مجال حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تأخذ في اعتبارها قرار لجنة حقوق الإنسان ٦١/٢٠٠١ المؤرخ ٢٥ نيســان/أبريـل 
ـــوق الإنســان باعتبــاره أولويــة مــن أولويــات  ٢٠٠١(٢٥) المتعلـق بأهميـة التثقيـف في مجـال حق

السياسات التعليمية، 
 __________

 .Add.1 و A/57/205 (٢٤)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاني،  (٢٥)

الفرع ألف. 
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وإذ تراعي قرار الس الاقتصادي والاجتمـاعي ٣٨/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٦ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠١ بشـأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، 

وإذ تشـير إلى إلى قـرار الجمعيـة العامـة ١٤٧/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١ بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان،  

وإذ تعرب عن اقتناعـها بـأن التعليـم والإعـلام في مجـال حـقوق الإنسـان يسـهمان في 
ـــع  مفـهوم للتنميـة يتسـق مـع كرامـة المـرأة والرجـل مـن جميـع الأعمـار ويراعـي قطاعـات اتم
الضعيفـة بوجـه خـاص مـن جميـع الأعمـار، مثـل الأطفـال والشـــباب وكبــار الســن والســكان 
الأصليين والأقليات وفقراء الريف والحضر والعمـال المـهاجرين واللاجئـين والمصـابين بفـيروس 

نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين، 
وإذ ترى أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، 

واقتناعا منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان عنصر رئيسي في التنمية، 
وإذ تحيط علما مع التقدير بتقييم منتصف المدة العـالمي للتقـدم المحـرز في مجـال تحقيـق 
أهـداف عقـد الأمـم المتحـدة للتثقيـف في مجـــال حقــوق الإنســان ١٩٩٥-٢٠٠٤، الــوارد في 

تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان(٢٦)، 
وإذ تأخذ في اعتبارها التوصيات التي نجمت عـن تقييـم منتصـف المـدة العـالمي للتقـدم 
المحـرز فــــي مجـال تحقيـق أهــداف عقــد الأمــم المتحــدة للتثقيــــــف في مجــال حقــوق الإنســان 

 ،١٩٩٥-٢٠٠٤
تدعـو جميـع الحكومـات إلى تـأكيد التزاماـا وواجباـا مـن جديـد مـن أجـــل  - ١
وضع استراتيجيات وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسـان، تكـون شـاملة وتشـاركية وفعالـة 
ويمكن أن تتجسد في خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسـان كجـزء مـن خططـها 

الإنمائية الوطنية؛ 
تدعو الأمم المتحـدة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة  - ٢
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، إلى الأخـذ 
بنهج شامل علـى نطـاق المنظومـة إزاء عقـد الأمـم المتحـدة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان 

١٩٩٥-٢٠٠٤؛ 

 __________
 .A/55/360 (٢٦)
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تدعـو منظمـات ووكـالات وشـبكات حقـوق الإنســـان الإقليميــة المعنيــة إلى  - ٣
وضـع برامـج للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان وبرامـج للتدريـب في مجـال حقـوق الإنســـان، 
واسـتراتيجيات ـدف إلى نشـر المـواد المتعلقـة بـالتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان علـى نطــاق 

أوسع بجميع اللغات الممكنة؛ 
تعترف بدور المنظمات غير الحكومية في وضع وتنفيذ استراتيجيات لمسـاعدة  - ٤
الحكومات على إدخال التثقيف في مجال حقـوق الإنسـان في جميـع المراحـل التعليميـة للأطفـال 

والشباب والكبار. 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ٥

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
  

 مشروع القرار الخامس 
 الأشخاص المفقودون 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه، 

وإذ تسترشـد أيضـاً بمبـادئ وقواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي، ولا ســـيما باتفاقيــات 
جنيــف المؤرخــة ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩(٢٧) وبروتوكوليــها الإضــافيين لعـــام ١٩٧٧(٢٨)، 
وبالمعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ولا سـيما بـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٢٩)، والعـــهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٣٠)، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق 
المدنية والسياسية(٣٠)، واتفاقية حقوق الطفل(٣١)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهمـا 

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٣٢)، 

 __________
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأعداد ٩٧٠-٩٧٣.  (٢٧)

المرجع نفسه، الد ١١٢٥، العددان ١٧٥١٢ و١٧٥١٣.  (٢٨)
القرار ٢١٧ ألف (ثالثا).  (٢٩)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٣٠)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٣١)

(٣٢) A/CONF.157/24 الجزء الأول)، الفصل الثالث. 
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وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان ٦٠/٢٠٠٢ المتخذ بالإجماع في ٢٥ نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠٢(٣٣)، 

وإذ تلاحـظ ببـالغ القلـق اسـتمرار التراعـات المسـلحة في مختلـف أرجـاء العـالم، وهــي 
نزاعات تؤدي في كثـير مـن الأحيـان إلى انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون 

حقوق الإنسان، 
وإذ تسلم بالتقدم التكنولوجي الكبير الـذي أحـرز في ميـدان العلـوم الشـرعية المتصلـة 
ـــة  بـالحمض النـووي الصبغـي (د. ن. أ) فيمـا يتعلـق بالأشـخاص المفقوديـن، مثـل أعمـال اللجن
الدوليـة المعنيـة بالأشـخاص المفقوديـن، مقرهـا في سـراييفو، البوسـنة والهرســـك، ممــا يمكــن أن 
يحسـن الجـهود الراميـة إلى تحديـد هويـة المفقوديـن في منـاطق نزاعـات أخـــرى في العــالم تحســنا 

ملموسا، 
وإذ تلاحــظ في هــذا الشــــأن أن قضيـــة الأشـــخاص المعتـــبرين في عـــداد المفقوديـــن 
فيما يتصل بالتراعات المســلحة الدوليـة، ولا سـيما الأشـخاص الذيـن وقعـوا ضحيـة انتـهاكات 
خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا يــزال لهـا تأثـير سـلبي علـى الجـهود 

الهادفة إلى إاء هذه التراعات، 
ــدولي،  تحـث الـدول علـى أن تتقيـد تقيـداً صارمـاً بقواعـد القـانون الإنسـاني ال - ١
كما هي مبينة في اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩(٢٧) وبروتوكوليها الإضافيين لعـام ١٩٧٧(٢٨)، 

وأن تحترم هذه القواعد وتكفل احترامها؛ 
تؤكـد مـن جديـد حـق الأسـر في معرفـة مصـير أفرادهـا وأقارـــا المعتــبرين في  - ٢

عداد المفقودين فيما يتصل بالتراعات المسلحة؛ 
تؤكد من جديد أيضـاً أنـه يتعـين علـى كـل طـرف مـن أطـراف نـزاع مـا أن  - ٣
يقوم، حالما تسمح الظروف بذلك، وعلى الأكثر اعتباراً من انتـهاء الأعمـال العدائيـة الفعليـة، 

بالبحث عن الأشخاص الذين اعتبرهم أحد الأطراف المعادية في عداد المفقودين؛ 
تطلب إلى الدول الأطراف في نزاع مسلح أن تتخذ خطوات فوريـة لتحديـد  - ٤

هوية ومصير الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالتراع المسلح؛ 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحـق رقـم ٣ (E/2002/23)، الفصـل الثـاني،  (٣٣)

الجزء ألف. 
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ـــدول أن تــولي أقصــى درجــة مــن الاهتمــام لحــالات الأطفــال  ترجـو مـن ال - ٥
المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالتراعات المسلحة وأن تتخـذ التدابـير المناسـبة للبحـث 

عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم؛ 
تدعـو الـدول الأطـراف في نـزاع مسـلح إلى التعـاون تعاونـاً كـاملاً مـــع لجنــة  - ٦
الصليب الأحمر الدولية في تحديد مصير الأشـخاص المفقوديـن وأن تتبـع جـاً شـاملاً إزاء هـذه 
القضية، بما في ذلك جميع الآليات العملية وآليات التنسيق التي قد تدعو إليها الحاجـة، علـى أن 

يقوم هذا النهج على الاعتبارات الإنسانية وحدها؛ 
تحث الدول وتشـجع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة  - ٧
علـى اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة علـى الصعيـــد الوطــني والإقليمــي والــدولي لمعالجــة مشــكلة 
الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين فيما يتصل بالتراعات المسلحة وتقديم المساعدة المناسـبة 

حسب ما تطلبه الدول المعنية؛ 
تدعو جميع الآليات والإجـراءات المعنيـة بحقـوق الإنسـان، حسـب الاقتضـاء،  - ٨
إلى معالجة مشكلة الأشخاص المعتبرين في عـداد المفقوديـن فيمـا يتصـل بالتراعـات المسـلحة في 

التقارير المقبلة التي ستقدمها إلى الجمعية العامة؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـــام أن يوجــه انتبــاه جميــع الحكومــات وهيئــات الأمــم  - ٩
ـــة والمنظمــات  المتحـدة المختصـة والوكـالات المتخصصـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة الإقليمي

الإنسانية الدولية إلى هذا القرار؛ 
تقرر إبقاء المسألة قيد النظر في دورا التاسعة والخمسين.  - ١٠

  
 مشروع القرار السادس 

 القضاء على جميع أشكال التعصب الديني 
إن الجمعية العامة، 

ـــد تعــهدت، بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة، بتعزيــز  إذ تشـير إلى أن جميـع الـدول ق
وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميـع ومراعاـا علـى النطـاق العـالمي، 

بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقـد يشـكل إهانـة 

لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق، 
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وإذ تشـير إلى المـادة ١٨ مـن الإعـلان العالمـــي لحقـــوق الإنســان(٣٤) والمــادة ١٨ مــن 
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٣٥)، والفقـرة ٤ مـن إعـــلان الأمــم المتحــدة 

بشأن الألفية(٣٦)، 
وإذ تؤكد قرارهـا ٥٥/٣٦ المؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١، الذي أصـدرت 
بموجبـه الإعـلان المتعلـق بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب والتميـيز القـائمين علـى أســـاس 

الدين أو المعتقد، 
وإذ تشـير إلى أحكـام إعـلان(٣٧) وبرنـامج عمـل ديربـان(٣٧) اللذيـــن اعتمدهمــا المؤتمــر 
العالمي لمكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكُـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
الـذي انعقـد في ديربـان بجنـوب أفريقيـا في الفـترة مـن ٣١ آب/أغسـطس إلى ٨ أيلـول/ســبتمبر 

٢٠٠١(٣٨)، وهي الأحكام الرامية إلى مكافحة التعصب الديني، 
وإذ تشدد على أن الحق في حريــة الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد هـو حـق متـأصل 
وبعيد الأثر، وعلى أنه يشمل حرية الفكر في جميع المسائل، والاقتنـاع الشـخصي واعتنـاق أي 

دين أو معتقد، سواء أبديت مظاهره فرديا أو جماعيا، سرا أو علانية، 
وإذ تؤكد من جديد الدعوة التي وجهها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسـان، الـذي انعقـد 
في فيينـا في الفـترة مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، إلى جميـع الحكومـــات لاتخـاذ كــل 
ما يلــزم مــن تدابير امتثالا لالتزاماا الدولية ومع المراعاة الواجبــة للنظــم القانونية لكل منـها، 
لمواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنــف قائم على أسـاس الديـن أو المعتقـــد، بمـا فـــي ذلـك 
ممارسات التمييز ضــد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، وإذ تسلم بأن لكـل فـرد الحـق في حريـة 

الفكر والضمير والتعبير والدين(٣٩)، 
وإذ تبرز أهمية دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم علـى أسـاس 

الدين أو المعتقد، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٣٤)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٣٥)
انظر القرار ٢/٥٥.  (٣٦)

A/CONF.189/12، الفصل الأول.  (٣٧)
 .A/CONF.189/12 انظر (٣٨)

انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثاني، الفرع الثاني، الفقرة ٢٢.  (٣٩)
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وإذ يثير جزعها ما يحدث في أنحاء عديدة من العالم من ازدياد عدد الحـالات الخطـيرة 
للتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والتخويف والإكـراه 

بدافع من التعصب الديني، بما تمثله من ديد للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ يساورها بالغ القلق من أن الحقوق المنتهكة على أسس دينية، على نحـو مـا جـاء 
في تقريـر المقـرر الخـاص التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان والمعـني بحريـة الديـن أو المعتقـد، تشــمل 
الحـق في الحيـاة، والحـق في السـلامة البدنيـة وفي حريـة الفـرد وأمنــه، والحــق في حريــة التعبــير، 
والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية 

أو المهينة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز تعسفا، 
وإذ تؤمن بأن هناك حاجة إلى بـذل المزيـد مـن الجـهود لتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة 
الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد وللقضـاء علـى جميـع أشـكال الكراهيـــة والتعصــب والتميــيز 
ـــك أيضــا المؤتمــر العــالمي لمكافحــة  القائمـة علـى أسـاس الديـن أو المعتقـد، كمـا شـدد علـى ذل

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
تؤكـد مـن جديـد أن حريـة الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد هــي حــق مــن  - ١

حقوق الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة لشخص الإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛ 
تحث الدول على أن تكفل في أنظمتها الدسـتورية والقانونيـة ضمانـات فعليـة  - ٢
لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحـالات 

التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛ 
تحث أيضا الدول على أن تكفل بوجه خاص، عدم حرمـان أي فـرد، يخضـع  - ٣
لولايتها القضائية، بسبب دينه أو معتقـده، مـن الحـق في الحيـاة أو مـن الحـق في الحريـة والأمـن 
على شخصه، وعدم تعرضه للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسـفي، وتقـديم جميـع 

المسؤولين عن انتهاك هذه الحقوق إلى العدالة؛ 
تحث كذلك الدول على أن تتخـذ، طبقـا للمعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان،  - ٤
جميع الإجراءات اللازمة لمكافحـة الكراهيـة، والتعصـب وأعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه 
بدافع من التعصب القائم على أسـاس الديـن أو المعتقـد، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص بالأشـخاص 

الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية؛ 
تحث الدول على إيـلاء اهتمـام خـاص لجميـع الممارسـات المرتكبـة بدافـع مـن  - ٥
الدين أو المعتقد والتي تؤدي، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، إلى انتـهاكات حقـوق الإنسـان 

للمرأة وإلى التمييز ضدها؛ 
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تشدد، كما أكدت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، علـى أنـه لا يجـوز فـرض  - ٦
قيـود علـى حريـة اـاهرة بـالدين أو المعتقـد إلا إذا كـانت القيـود المنصـوص عليـها في القــانون 
ضرورية لحماية السلامة العامـة أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة أو الآداب العامـة أو حقـوق 
الآخرين وحريام الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا يبطل الحق في حرية الفكر والوجـدان 

والدين؛ 
تحـث الـدول علـى كفالـة أن يبـدي أعضـاء الهيئـات المكلفـة بإنفــاذ القوانــين،  - ٧
ــاء  والعسـكريون، وموظفـو الخدمـة المدنيـة، والمربـون وغـيرهم مـن الموظفـين الحكوميـين، في أثن
تأديتهم لواجبام الرسمية، الاحـترام لمختلـف الأديـان والمعتقـدات وألا يمـيزوا ضـد الأشـخاص 
الذين يعتنقون ديانات أو معتقدات مغايرة، وأن يوفر أي قدر ضـروري ومناسـب مـن التعليـم 

أو التدريب؛ 
يـب بجميـع الـدول أن تعـترف بحـق جميـع الأشـخاص في العبـادة أو التجمــع  - ٨
فيما يتعلق بأي دين أو معتقد، وإنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وتعهدها، وفق مـا هـو 
منصوص عليه في الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشــكال التعصـب والتميـيز القـائمين علـى 

أساس الدين أو المعتقد(٤٠)؛ 
تعـرب عـــن قلقــها الشــديد أزاء أي هجــوم تتعــرض لــه الأمــاكن والمــواقع  - ٩
والمـزارات الدينيـة، ويـب بجميـع الـدول أن تقـــوم وفقــا لتشــريعاا الوطنيــة وطبقــا للمعايــير 
الدولية لحقوق الإنسان، ببذل قصارى الجهود لضمـان الاحـترام والحمايـة الكـاملين لمثـل هـذه 
الأماكن والمواقع والمزارات، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما تكون عرضة للتدنيس أو التدمير؛ 
تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتـهاكات حقـوق الإنسـان،  - ١٠
بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحلي الأفراد والجماعــات بالتسـامح وعـدم التميـيز 
أمـر ضـروري لتحقيـق أهـداف الإعـلان بالكـامل، وتدعـو في هـذا الخصـوص الـدول والهيئــات 
الدينية واتمع المدني إلى التحاور علـى جميـع المسـتويات مـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن التسـامح 
والاحـترام والتفـهم لحريـة الديـن أو المعتقـد، وتشـجيع وتعزيـز التفـهم والتسـامح والاحــترام في 

المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد، وذلك عن طريق النظام التعليمي أو بوسائل أخرى؛ 
تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت المقدم من المقرر الخـاص التـابع للجنـة  - ١١
حقوق الإنسان والمعني بحرية الدين أو المعتقد(٤١) وتشجع جهوده المتواصلة لبحـث مـا يقـع في 

 __________
انظر القرار ٥٥/٣٦.  (٤٠)

 .A/52/274 (٤١)
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جميع أنحاء العالم من أحداث وما يتخـذ مـن إجـراءات حكوميـة تتعـارض مـع أحكـام الإعـلان 
والتوصية بتدابير تصحيحية حسب الاقتضاء؛ 

تدعو الدول إلى التعاون مع المقرر الخاص وإلى أن تنظر بجدية في طلبـه زيـارة  - ١٢
بلداا لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته بشكل تام وفعال؛ 

ترحب بالمبادرات التي تتخذها الحكومات والمنظمات غير الحكوميـة للتعـاون  - ١٣
ـــة الختاميــة  مـع المقـرر الخـاص، وتدعـو الحكومـات، في هـذا الصـدد، إلى مراعـاة أحكـام الوثيق
المعتمدة في مؤتمره الاستشاري الـدولي بشـأن التعليـم المدرسـي المتصـل بحريـة الديـن أو المعتقـد 
والتسـامح وعـدم التميـيز، الـذي انعقـد في مدريـد في الفـــترة مــن ٢٣ إلى ٢٥ تشــرين الثــاني/ 

نوفمبر ٢٠٠١؛ 
تحث الدول على بذل كل الجهود المناسـبة لتشـجيع العـاملين في التعليـم علـى  - ١٤

تعزيز احترام كل الأديان أو المعتقدات وبالتالي تشجيع التفاهم والتسامح المتبادلين؛ 
تشجع الحكومات، عند طلب المساعدة من برنامج الأمم المتحدة للخدمـات  - ١٥
الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، علـى أن تنظـر، حسـب الاقتضـاء، في 
إمكانيــة إدراج طلبــات للحصــول علــى مســاعدة في ميــدان تعزيــــز الحـــق في حريـــة الفكـــر 

أو الضمير أو الدين أو المعتقد وحمايته؛ 
ترحـب بالجـــهود المســتمرة الــتي تبذلهــا المنظمــات غــير الحكوميــة والهيئــات  - ١٦
ــيز  والجماعـات الدينيـة لتعزيـز تنفيـذ ونشـر إعـلان القضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب والتمي
القائمين على أساس الدين أو المعتقـد وتشـجع هـذه الجـهود؛ وتشـجع كذلـك عملـها المتصـل 
بتعزيــز حريــة الديــن والمعتقــد وتســليط الضــــوء علـــى حـــالات التعصـــب الديـــني والتميـــيز 

والاضطهاد؛ 
تطلب إلى لجنة حقـوق الإنسـان أن تواصـل النظـر في التدابـير اللازمـة لتنفيـذ  - ١٧

الإعلان؛ 
ـــوارد  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكفـل تزويـد المقـرر الخـاص بمـا يلـزم مـن م - ١٨

لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛ 
تقـرر أن تنظـر في دورـا الثامنـــة والخمســين في مســألة القضــاء علــى جميــع  - ١٩
أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان�، وتطلـب إلى المقـرر 

الخاص أن يقدم تقريرا مرحليا إلى الجمعية العامة عن هذا البند. 
 



02-7247279

A/57/556/Add.2

 مشروع القرار السابع 
الإعـلان المتعلـق بحـق مسـؤولية الأفـراد والجماعـــات وهيئــات اتمــع في تعزيــز 

 وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ١٤٤/٥٣ المؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ الـذي أقـرت 
بموجبـه بتوافـق الآراء الإعـلان المتعلـق بحـق مسـؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـــات اتمــع في 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا، المرفق بالقرار، 
وإذ تكرر أهمية الإعلان وتشدد على أهمية نشره على نطاق واسع، 

وإذ تلاحـظ مـع بـالغ القلـق أن الأشـخاص والمنظمـــات المشــاركة في تعزيــز حقــوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية والدفـــاع عنــها، في العديــد مــن البلــدان، يتعرضــون للتــهديد، 

والمضايقة وعدم الأمان نتيجة لهذه الأنشطة، 
وإذ يسـاورها شـديد القلـق لانتـهاكات حقـــوق الإنســان المرتكبــة ضــد الأشــخاص 

المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في أرجاء العالم، 
وإذ تشـير إلى أن المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان يتمتعـون علـى قـدم المســـاواة بحمايــة 
القـانون، وإذ يسـاورها قلـق شـديد بشـأن أي إسـاءة بإقامـة دعـاوى مدنيـة أو جنائيــة ضدهــم 

بسبب أنشطتهم الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ يساورها القلق بشأن العدد الكبير من الرسائل التي تلقتـها الممثلـة الخاصـة المعنيـة 
بـالمدافعين عـن حقـــوق الإنســان الــتي تشــير، بالإضافــة إلى التقــارير المقدمــة بواســطة آليــات 
ـــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان  الإجـراءات الخاصـة، إلى المخـاطر الجسـيمة الـتي يتعـرض له

والعواقب التي تمس المدافعات عن حقوق الإنسان خاصة، 
وإذ تلاحــظ مــع القلــق الشــديد، أن ظــاهرة الإفــلات مــــن العقوبـــة للتـــهديدات، 
أو الاعتداءات أو أعمال الترويع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالـت مسـتمرة في عـدد 
من البلدان في جميع منـاطق العـالم، ممـا يؤثـر سـلبا علـى أعمـال وسـلامة المدافعـين عـن حقـوق 

الإنسان، 
وإذ تؤكد على أهمية الدور الذي يؤديه الأفراد والمنظمات غير الحكومية واموعـات 
في تعزيز وحماية حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا في ذلـك مكافحـة ظـاهرة الإفـلات 

من العقوبة، 
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وإذ تشــير إلى أنــه بموجــب العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســــية(٤٢) 
لا يمكـن الانتقـاص مـن بعـض الحقـوق، وإذ تشـدد علـى أنـه لا يمكـــن الانتقــاص مــن حقــوق 
وحريات أخرى إلا بالتقيد الشديد وبالشروط والإجراءات المتفق عليها المحددة بموجـب المـادة 

٤ من الاتفاقية، 
وإذ ترحــب بالتعــاون بــين الممثلــة الخاصــة المعنيــة بــالمدافعين عــن حقــوق الإنســـان 

والإجراءات الخاصة الأخرى للجنة حقوق الإنسان، 
ـــها،  وإذ ترحـب أيضـا بالمبـادرات الإقليميـة الراميـة إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايت
والتعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسـان، والتشـجيع علـى 

تحسين هذا اال، 
وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية لتعزيز حقوق الإنسـان وحمايتـها يقـع علـى عـاتق 
الدولة، وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم ا بعض الجـهات غـير الحكوميـة تشـكل 

ديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان، 
وإذ تشـدد علـى الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير قويـة وفعالـة لحمايـة المدافعـين عـــن حقــوق 

الإنسان، 
تطلـب إلى جميـع الـدول أن تعـــزز الإعــلان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد  - ١
والجماعات وهيئات اتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية المعـترف ـا 

عالميا وإنفاذه على نحو تام؛ 
ترحـب بتقـارير الممثلـــة الخاصــة(٤٣) المعنيــة بــالمدافعين عــن حقــوق الإنســان  - ٢
ومساهمتها في تعزيز الإعلان على نحو فعـال وتحسـين حمايـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان في 

أرجاء العالم؛ 
تدين جميع انتهاكات حقـوق الإنسـان ضـد الأشـخاص المشـاركين في تعزيـز  - ٣
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أرجاء العالم والدفـاع عنـها، وتحـث الـدول علـى اتخـاذ 
جميـع الإجـراءات الملائمـة، الـتي تتماشـى مـع الإعـلان وجميـع صكـــوك حقــوق الإنســان ذات 

الصلة، لإزالة انتهاكات حقوق الإنسان هذه؛ 

 __________
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٤٢)

 .A/57/182 و E/CN.4/2002/106 ،A/56/341 ،E/CN.4/2001/94 (٤٣)
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تطلب إلى جميع الدول اتخاذ جميـع التدابـير الضروريـة لكفالـة حمايـة المدافعـين  - ٤
عن حقوق الإنسان؛ 

تؤكد على أهمية مكافحة ظاهرة الإفلات من العقوبـة، وتحـث في هـذا اـال  - ٥
الـدول علـى اتخـــاذ تدابــير ملائمــة للتطــرق إلى مســألة ظــاهرة الإفــلات مــن العقوبــة بشــأن 

التهديدات والهجمات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
تحث جميع الحكومات على التعـاون مـع الممثلـة الخاصـة وتقـديم المسـاعدة لهـا  - ٦

لأداء مهامها وتزويدها بالمعلومات لإنجاز ولايتها عند الطلب؛ 
تشجع الحكومات على النظـر بجديـة إلى دعـوة الممثلـة الخاصـة لزيـارة بلداـا  - ٧

وذلك لتمكينها من إنجاز مهامها على نحو أكثر فاعلية؛ 
تحث الحكومات التي لم ترد على الرسائل التي بعثت ـا الممثلـة الخاصـة علـى  - ٨

أن ترد عليها بدون مزيد من التأخير؛ 
تدعـو الحكومـات إلى النظـر في ترجمـة الإعـلان إلى لغاـا الوطنيـة وتشـــجعها  - ٩

على نشره على نطاق واسع؛ 
تطلب إلى جميع وكالات ومؤسسات الأمم المتحـدة المعنيـة، ضـمن ولاياـا،  - ١٠

تقديم المساعدة والدعم الممكنين إلى الممثلة الخاصة في أثناء تنفيذها لأنشطة البرنامج؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوفـر جميـع المـوارد البشـرية والماليـة الممكنـة لكــي  - ١١

تتمكن الممثلة الخاصة من تنفيذ مهامها على نحو فعال؛ 
تقـرر أن تنظـر في هـذه المسـألة في دورـا الثامنـة والخمســـين، في إطــار البنــد  - ١٢

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
  

 مشروع القرار الثامن 
 الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى قرارهــا ١٢٧/٣٢ المــؤرخ ١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٧ وجميـــع 

قراراا اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،  
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وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار لجنـة حقـوق الإنســـان ٥١/١٩٩٣ المــؤرخ ٩ آذار/مــارس 
١٩٩٣(٤٤)وقراراا اللاحقة في هذا الصدد، 

وإذ تضع في اعتبارها القرارات ذات الصلة للجنة حقوق الإنسان المتعلقـة بالخدمـات 
الاستشـارية والتعـاون التقـني في ميـدان حقـوق الإنسـان بمـا في ذلـك آخـر قراراـــا عــن ذلــك 

الموضوع، وهو القرار ٨٧/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (٤٥)،  
وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا الـذي اعتمـده المؤتمـر العـالمي 
لحقوق الإنسان المعقود في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٤٦)، والذي يؤكد على جملـة أمـور منـها 
الحاجة إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان 

حيث لا توجد هذه الحقوق بالفعل، 
وإذ تشـير إلى أن المؤتمـر العـالمي أوصـى بإتاحـة مزيـــد مــن المــوارد مــن أجــل تدعيــم 
الترتيبـات الإقليميـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان في إطـار برنـامج التعـاون التقـني في ميـــدان 

حقوق الإنسان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن للترتيبـات الإقليميـة دورا أساسـيا في تعزيـز وحمايـة حقـــوق 
الإنسان، وينبغي لها أن توطد المعايير العالميـة لحقـوق الإنسـان، كمـا تـرد في الصكـوك الدوليـة 

لحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق،  
وإذ تلاحـظ مـا أحـرز مـن تقـدم حـتى الآن في تعزيـز وحمايـــة حقــوق الإنســان علــى 
الصعيـد الإقليمـي، تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة والوكـالات المتخصصـــة والمنظمــات الحكوميــة 

الدولية الإقليمية، 
وإذ ترى أن التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسـان 

لا يزال يمثل تعاونا جوهريا وداعما، وأن الإمكانات متاحة لمزيد من التعاون،  
وإذ ترحب بقيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصورة منهجيـة بتطبيـق ـج 
إقليمي ودون إقليمي من خلال مجموعة منوعـة مـن الوسـائل والطـرق التكميليـة لأجـل تحقيـق 

أقصى قدر ممكن من التأثير على الصعيد الوطني لأنشطة الأمم المتحدة، 

 __________
 E/1993/23) انظر الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصــادي والاجتماعــي، ١٩٩٣، الملحــق رقـــم ٣ والتصويـب (٤٤)

و Corr.2 و 4 و 5)، الفصل الثاني، الفرع ألف. 
المرجع نفسه، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤٥)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٤٦)
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تحيط علما مع الارتيـاح بتقريـر الأمـين العـام عـن الترتيبـات الإقليميـة لتعزيـز  - ١
وحماية حقوق الإنسان(٤٧)؛ 

ترحب بالتعاون المسـتمر والمسـاعدات المسـتمرة الـتي تقدمـها مفوضيـة الأمـم  - ٢
المتحدة لحقوق الإنسان في مواصلـة تعزيـز الترتيبـات الإقليميـة والآليـات الإقليميـة القائمـة مـن 
أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص، من خلال التعاون التقني الـذي يـهدف إلى 
بناء القدرات الوطنية، والإعلام، والتثقيف، بغية تبادل المعلومات والخـبرات في ميـدان حقـوق 

الإنسان؛ 
ترحـب أيضـا في هـذا الصـدد بالتعـــاون الوثيــق مــن جــانب مفوضيــة الأمــم  - ٣
ـــة ودون إقليميــة في  المتحـدة لحقـوق الإنسـان في تنظيـم دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل إقليمي
ميدان حقوق الإنسان، واجتماعات الخبراء الحكوميين الرفيعـي المسـتوى والمؤتمـرات الإقليميـة 
ـــهم المســائل المتعلقــة بتعزيــز وحمايــة  لمؤسسـات حقـوق الإنسـان الوطنيـة الراميـة إلى تحسـين ف
حقوق الإنسان في تلك المنـاطق، وتحسـين الإجـراءات ودراسـة مختلـف النظـم مـن أجـل تعزيـز 
وحماية المعايير المقبولة عالميا فيما يتعلق بحقـوق الإنسـان، وتحديـد العقبـات الـتي تعـترض سـبيل 
التصديق على المعاهدات والاستراتيجيات الدوليــة الرئيسـية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان مـن أجـل 

التغلب عليها؛ 
تسلم لذلك بأن التقــدم في تعزيـز وحمايـة التمتـع بحقـوق الإنسـان يتوقـف في  - ٤
المقام الأول على ما يبذل من جهود علـى الصعيـد الوطـني والمحلـي وأن النـهج الإقليمـي ينبغـي 
أن يتضمن تعاونا وتنسيقا مكثفين مع جميع الشركاء المعنيـين، مـع مراعـاة أهميـة التعـاون علـى 

الصعيد الدولي؛ 
تؤكد على أهميـة برنـامج التعـاون التقـني في ميـدان حقـوق الإنسـان، وتوجـه  - ٥
نداءها من جديد إلى جميع الحكومات لتنظر في مـدى الاسـتفادة مـن الامكانيـات الـتي تتيحـها 
الأمـم المتحـدة في إطـار هـذا البرنـامج، لتنظيـم دورات إعلاميـة وتدريبيـة علـى الصعيـد الوطــني 
لموظفـين حكوميـين بشـأن تطبيـق المعايـــير الدوليـة لحقـوق الإنسـان وخـبرات الهيئـات الدوليـــة 
ذات الصلة، وتلاحظ مع الارتياح في هذا الصدد إقامة مشاريع للتعاون التقني مـع الحكومـات 

في جميع المناطق؛ 
ترحـب بعمليـات التبـادل المتناميـة بـين الأمـم المتحـدة والهيئـات الـــتي أنشــأا  - ٦
الأمم المتحدة وفقا للمعـاهدات الـتي تعـالج حقـوق الإنسـان مـن ناحيـة، والمنظمـات الحكوميـة 
الدوليـة الإقليميـة، مثـل مجلـس أوروبـا، ومنظمـــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، ولجنــة البلــدان 

 __________
 .A/57/283 (٤٧)
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الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان والشـعوب، وسـائر المؤسسـات 
الإقليمية من ناحية أخرى؛ 

ترحب أيضا بقيام المفوضية بتعيـين أربعـة شـخصيات تعمـل في مجـال حقـوق  - ٧
الإنسان ليكونوا بمثابـة مستشـارين إقليميـين يضطلعـون بـدور هـام في تعزيـز حقـوق الإنسـان، 
ـــك بوضــع اســتراتيجيات وإقامــة شــراكات لحقــوق  والدعـوة مـن أجـل حقـوق الإنسـان وذل
الإنسان، وتسهيل تنسيق التعاون التقني في مجـال حقـوق الإنسـان في المنطقـة وتقـديم المسـاعدة 
لعمليات التعاون التقني في المنطقة بوجه عام، على سـبيل المثـال، فيمـا بـين المؤسسـات الوطنيـة 

والهيئات البرلمانية لحقوق الإنسان، ونقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية؛ 
ترحـب كذلـك بقيـام مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بإيفـاد ممثلــين  - ٨
إقليميين إلى مناطق دون إقليمية وإلى لجان إقليمية لإتاحة إقامـة روابـط عمـل أوثـق مـع الـدول 

والمنظمات الدولية والإقليمية فضلا عن المنظمات غير الحكومية؛ 
تشير في هذا الصدد إلى التجربة الإيجابية للكيان الإقليمي ودون الإقليمـي في  - ٩

الجنوب الأفريقي وفي وسط أفريقيا وشرقيها وغربيها؛ 
تحيط علما بنتائج الحوارين الإقليميين الأفريقيين المعقودين في جنيف وأروشا  - ١٠
في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ وأيــار/مــــايو ٢٠٠٢ علـــى التـــوالي، إذ استرشـــدت مـــا 
الحكومـات والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، ووفـرا صـلات أوثـق مـع الاتحــاد 
الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى؛ وتلاحظ في هذا الصدد مع التقدير القـانون التأسيسـي 
للاتحاد الأفريقي، لا سـيما مادتـه الرابعـة الـتي ينـص فيـها علـى أن يقـوم الاتحـاد بوظائفـه وفقـا 
لعدة مبادئ منها تعزيز المساواة بـين الجنسـين واحـترام المبـادئ الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، 

وحكم القانون، والحكم الجيد؛ 
تحيـط علمـا أيضـــا مــع الاهتمــام بتعــاظم التبــادل المثمــر للخــبرات الوطنيــة  - ١١
ـــين بتعزيــز وحمايــة حقــوق  الملموسـة، الـذي تحقـق في حلقـتي العمـل التاسـعة والعاشـرة المتعلقت
الإنسـان في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ، وبتنفيـذ إطـار التعـاون التقـني الإقليمـي لمنطقـة آســيا 

والمحيط الهادئ، وهو ما يسهم في التشجيع على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة؛ 
تحيط علما مع الاهتمام بإطار كيتو للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسـان  - ١٢
باعتبـاره أساسـا للاسـتراتيجية الإقليميـة لمفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، الــتي 
ـدف إلى تعزيـز القـدرات الوطنيـة فيمـا يتعلـــق بتعزيــز حقــوق الإنســان في أمريكــا اللاتينيــة 
ومنطقة البحر الكاريبي، وفي هذا الصـدد، ترحـب بالاجتمـاع المعقـود في كيتـو، بـإكوادور في 

آب/أغسطس ٢٠٠٢ بشأن تدعيم منظومة هيئات المعاهدات؛ 
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ترحب بمواصلة التعـاون بـين مكتـب مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق  - ١٣
الإنسان والمنظمات الإقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى، لا سيما القيام، علـى سـبيل الأولويـة، 

باستحداث ج إقليمي لمنع الاتجار بالأشخاص؛ 
تلاحظ مع الارتياح، عقـد مؤتمـر دولي، في دوبروفنيـك بكرواتيـا في تشـرين  - ١٤
الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، بشــأن حقــوق الإنســان وإحــلال الديمقراطيــة شــــاركت في تنظيمـــه 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحكومة كرواتيا واللجنة الأوروبية حيث أتـاح المؤتمـر 

فرصة لاستعراض التطورات في ميدان حقوق الإنسان في المنطقة؛ 
تدعو الدول التي لا توجد فيها حـتى الآن ترتيبـات إقليميـة في ميـدان حقـوق  - ١٥
الإنسان إلى النظر في إبرام اتفاقات دف إلى إنشاء آليات إقليميـة ملائمـة داخـل منـاطق كـل 

منها دف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام، كمـا هـو منصـوص عليـه في البرنـامج ١٩، حقـــوق  - ١٦
الإنسان، من الخطـة المتوسـطة الأجـل للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥(٤٨)، أن يواصـل تعزيـز عمليـات 
التبـادل بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة الإقليميـة الـتي تعـالج مسـائل حقـــوق 
الإنسـان وأن يعمـل علـى إتاحـة مـوارد كافيـة مـن الميزانيـة العاديـة للتعـاون التقـني لصـالح هــذه 

الأنشطة التي يضطلع ا مفوض الأمم المتحدة السامي من أجل تعزيز الترتيبات الإقليمية؛ 
تطلب من مفوضية حقوق الإنسـان أن تواصـل إيـلاء اهتمـام خـاص لأفضـل  - ١٧
السبل الملائمة لتقديم المساعدة إلى البلدان في مختلف المناطق، بناء على طلبها، في إطار برنـامج 

التعاون التقني، وأن تقدم توصيات ذات صلة بالموضوع، حسب الاقتضاء؛ 
تدعـو الأمـين العـام إلى تقـديم معلومـات، في التقريـر الـذي سـيقدمه إلى لجنـــة  - ١٨
حقـوق الإنسـان، في دورـا التاسـعة والخمسـين، عمـا أُحـــرز مــن تقــدم منــذ اعتمــاد إعــلان 
وبرنامج عمل فيينا(٤٦) بشأن تدعيم تبادل المعلومات وتوسيع نطاق التعاون بين أجـهزة الأمـم 
المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسـان والمنظمـات الإقليميـة في ميـدان تعزيـز وحمايـة حقـوق 

الإنسان؛ 
ــــة في دورـــا التاســـعة  تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العام - ١٩
والخمسين تقريرا عن حالة الترتيبـات الإقليميـة الراميـة إلى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان وأن 
يضمن التقرير مقترحات وتوصيـات ملموسـة حـول السـبل والوسـائل الكفيلـة بتعزيـز التعـاون 

 __________
 .(A/55/6/Rev.1) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٦ (٤٨)
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بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسـان، وأن يضمـن التقريـــــر نتـائج 
ما اتخذ من إجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار؛ 

تقرر أن تنظر كذلك في هذه المسألة في دورا التاسعة والخمسين.  - ٢٠
  

 مشروع القرار التاسع 
 حقوق الإنسان والفقر المدقع 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد الإعـــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(٤٩) والعــهد الــدولي الخــاص 
بـالحقوق المدنيـة والسياســـية(٥٠)، والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية(٥٠)، والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان التي اعتمدا الأمم المتحدة، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا الأحكـام ذات الصلـة مـن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، الذيـــن 
اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق الإنســان في ٢٥ حزيــران/يونيــه ١٩٩٣(٥١)، ومــن إعـــلان 
كوبنـهاغن بشـأن التنميـة الاجتماعيـة وبرنـامج عمـل مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيــة، 
اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي في ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥(٥٢)، والوثيقـة الختاميـة للـدورة 
الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة، �مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة 
ـــة�، المعتمــد في  ومـا بعـده: تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع في ظـل عـالم يتحـول إلى العولم
جنيف في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠(٥٣)، وتسلم بمسـاهمات نتـائج المؤتمـرات والـدورات الاسـتثنائية 
ومؤتمرات القمة التي عقدـا الأمـم المتحـدة مؤخـرا، مثـل المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة 
ـــارس ٢٠٠٢(٥٤)، ومؤتمــر القمــة  الـذي عقـد في مونتـيري في الفـترة مـن ١٨ حـتى ٢١ آذار/م

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٤٩)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٥٠)
A/CONF.157/24 (الجزء الأول)، الفصل الثالث.  (٥١)

تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/ مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (٥٢)
المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.8) الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار S-24/2، المرفق.  (٥٣)
تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، (منشورات الأمم  (٥٤)

المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7) القرار ١، المرفق. 
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ــــة المســـتدامة، الـــذي عقـــد في جوهانســـبرغ بجنـــوب أفريقيـــا في الفـــترة مـــن  العــالمي للتنمي
٢٦ آب/أغسطس حتى ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢(٥٥)، 

ـــدوق  وإذ ترحـب بقـرار مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة الداعـي إلى إنشـاء صن
عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقـر وتعزيـز التنميـة الاجتماعيـة والبشـرية، علـى النحـو 

المحدد في الفقرة ٦ (ب) من خطة تنفيذه(٥٦)، 
وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٥٧) وأهـداف التنميـة الـواردة فيـــه، 
بما في ذلك الالتزام بتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعـانون 

من الجوع من سكان العالم إلى النصف، 
وإذ تشـير أيضـا إلى قراراـا ١٩٦/٤٧ المـؤرخ ٢٢ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢، 
الـذي أعلنـت فيـه ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر اليـوم الـدولي للقضـاء علـــى الفقــر، و ١٨٣/٤٨ 
المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، الـذي أعلنـت فيـه ١٩٩٦ السـنة الدوليـة للقضــاء 
على الفقر، و ١٠٧/٥٠ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، الـذي أعلنـت فيـه عقـد 
الأمـم المتحـدة الأول للقضـاء علـى الفقـر (١٩٩٧-٢٠٠٦) و ٢٠٧/٥٦ المتعلـق بتنفيـذ عقــد 
الأمم المتحدة الأول للقضاء علـى الفقـر (١٩٩٧-٢٠٠٦)، بمـا في ذلـك الاقـتراح الداعـي إلى 

إنشاء صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر، 
وإذ تشـير كذلـــك إلى قرارهــا ١٠٦/٥٥ المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ 

وقراراا السابقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والفقر المدقع، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٣٤/٥٢ المـؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، الــذي 
سـلمت فيـه بـأن تعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان جوهـري مـــن أجــل تفــهم 

حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، 
ـــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١،  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٢٠٧/٥٦ الم
الـذي أعربـت فيـه عـن قلقـها العميـق إزاء اسـتمرار تزايـد عـدد مـن يعيشـون في فقـر مدقـــع في 
بلدان عديدة، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أشد الفئـات تضـررا، ولا سـيما 

في البلدان الأفريقية وفي أقل البلدان نموا، 
 __________

انظــر تقريــر مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة، جوهانســبرغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســــطس -  (٥٥)
٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1) الفصل الأول. 

المرجع نفسه، الفصل الأول، القرار ٢، الفقرة ٧ (ب).  (٥٦)
انظر القرار ٢/٥٥.  (٥٧)
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وإذ تضــــع في اعتبارهــــا قــــرارات لجنــــة حقــــوق الإنســــان ١٢/٢٠٠٠ المــــــؤرخ 
١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، و ٣١/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٣ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١، و ٣٠/٢٠٠٢ 
المـؤرخ ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، وكذلـــك القــرار ٢٣/١٩٩٦ المــؤرخ ٢٩ آب/أغســطس 
١٩٩٦(٥٨) الصادر عن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحمايـة الأقليـات(٥٩)، والقراريـن ٨/٢٠٠١ 
ـــة  المـؤرخ ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١، و ١٣/٢٠٠٢ المـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ للجن

الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا  ١٣٤/٤٧ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، الــذي 
أكـدت فيـه مـن جديـد أن الفقـر المدقـع والتـهميش في اتمـع إنمـــا يشــكلان انتــهاكا لكرامــة 
الإنسان وشددت على الحاجة إلى دراسة كاملـة متعمقـة للفقـر المدقـع بالاسـتناد إلى المشـاركة 

الفعالة عن علم من الناس الذين يعيشون في فقر، 
وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر هـو تحـد رئيسـي ضمـن عمليـة العولمـة وأنـه يتطلـب 

سياسات منسقة مستمرة من خلال الإجراءات الوطنية الحاسمة والتعاون الدولي، 
وإذ تؤكد من جديد أنه، بالنظر إلى كون انتشار الفقر المدقع على نطاق واســع يعيـق 
التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، ويمكن في بعـض الحـالات أن يشـكل ديـدا للحـق في 
الحياة، فإن التخفيف منه فـورا والقضـاء عليـه في ايـة الأمـر يجـب أن يبقيـا أولويـة عليـا لـدى 

اتمع الدولي، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا  أن الديمقراطيـة والتنميـة واحـــترام حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا، 
وإذ تلاحظ باهتمام التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة من الأمـين العـام(٦٠) وإلى لجنـة 
حقــوق الإنســان مــن الخبــيرة المســتقلة(٦١) المعنيــة بمســألة حقــوق الإنســان والفقــــر المدقـــع، 

والتوصيات الواردة فيها، 
 
 

 __________
انظر A/CN.4/1997/2-E/CN.4/SUB.2/1996/41، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٥٨)

سميت فيما بعد اللجنــة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان (انظـر مقـرر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي  (٥٩)
 .٢٥٦/١٩٩٩

 .A/57/369 (٦٠)
 .E/CN.4/2002/55 (٦١)
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وإذ تلاحظ باهتمام أيضا تعيين اللجنة الفرعية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان خـبراء 
في إطار مكافحة الفقر المدقع(٦٢)، 

تؤكد من جديد أن الفقر المدقــع والتـهميش في اتمـع إنمـا يشـكلان انتـهاكا  - ١
لكرامة الإنسان وأنه من الضروري لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية للقضاء عليهما؛ 

كما تؤكد من جديد أنه من الجوهـري أن تعـزز الـدول اشـتراك أكـثر النـاس  - ٢
فقرا في عملية صنع القرار في اتمعـات الـتي يعيشـون فيـها، وفي تعزيـز حقـوق الإنسـان، وفي 
الجهود المبذولة لمكافحة الفقر المدقع، وأنه من الجوهري التمكين للناس الذين يعيشـون في فقـر 
ـــب الحيــاة السياســية  وللمجموعـات الضعيفـة كـي ينظمـوا أنفسـهم ويشـتركوا في جميـع جوان
ـــذ السياســات الــتي تؤثــر عليــهم،  والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وبوجـه خـاص في تخطيـط وتنفي

مما يمكِّنهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛ 
تؤكــد أن الفقــر المدقــع هــو مســألة كــــبرى يتعـــين معالجتـــها مـــن جـــانب  - ٣
الحكومات، واتمع المدني، ومنظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك المؤسسـات الماليـة الدوليـة، 

وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن الالتزام السياسي شرط مسبق للقضاء على الفقر؛ 
تسـلِّم أن التغلـب علـى الفقـر المدقـع يشـكل وسـيلة أساســية للتمتــع الكــامل  - ٤
بـالحقوق السياسـية والمدنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وتؤكـد مـــن جديــد الــترابط 

القائم بين هذه الأهداف؛ 
تؤكد من جديد أن انتشار الفقـر المدقـع علـى نطـاق واسـع إنمـا يعيـق التمتـع  - ٥

الكامل والفعلي بحقوق الإنسان ويجعل الديمقراطية والمشاركة الشعبية هشتين؛ 
تقر بضرورة تعزيز الاحترام لحقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، مـن أجـل  – ٦
معالجة أكثر الاحتياجـات الاجتماعيـة إلحاحـا للنـاس الذيـن يعيشـون في فقـر، بمـا في ذلـك مـن 
خلال وضع وتطوير آليات مناسبة لتعزيز وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛ 
تؤكد من جديـد الالتزامـات المتعلقـة بتحقيـق أهـداف التنميـة والقضـاء علـى  - ٧
الفقـر الـواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٥٧)، وفي الوثـائق الختاميـة الصـــادرة عــن 

مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة؛ 
تدعو مفوض الأمم المتحــدة السـامي لحقـوق الإنسـان إلى أن يواصـل، ضمـن  - ٨
إطـار تنفيـذ عقـد الأمـم المتحـدة للقضـاء علـى الفقـر، إيـلاء الاهتمـام المناسـب لمســـألة حقــوق 

الإنسان والفقر المدقع؛ 

 __________
انظر قرار لجنة حقوق الإنسان ٣٠/٢٠٠٢، الفقـرة السادسـة عشـرة مـن الديباجـة والقـرار ١٣/٢٠٠٢ للجنـة  (٦٢)

الفرعية لحقوق الإنسان. 
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ـــة الأمــم المتحــدة  تلاحـظ مـع التقديـر الإجـراءات المحـددة الـتي اتخذـا منظم - ٩
للطفولة ومنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة للتخفيـف مـن آثـار الفقـر المدقـع علـى 
الأطفـال، وجـهود برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لمنـح الأولويـة للبحـث عـن بعـــض الوســائل 

للتخفيف من الفقر ضمن إطار القرارات ذات الصلة، وتحثهم على مواصلة هذا العمل؛ 
ــم  تدعـو الـدول وهيئـات الأمـم المتحـدة، وبوجـه خـاص مكتـب مفـوض الأم - ١٠
المتحـدة الســـامي لحقــوق الإنســان وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والمنظمــات الحكوميــة 
ـــير الحكوميــة، إلى الاســتمرار في منــح الصــلات القائمــة بــين حقــوق  الدوليـة، والمنظمـات غ

الإنسان والفقر المدقع الاهتمام المناسب؛ 
تقرر النظر في هذه المسألة مرة أخرى في دورـا التاسـعة والخمسـين في إطـار  - ١١
البنـد الفرعـي المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلــة لتحســين التمتــع 

الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
  

 مشروع القرار العاشر 
عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ١٩٩٤-٢٠٠٤ 

 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشـد بالمبـادئ الأساسـية والعالميـة المكرسـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـــلان 
العالمي لحقوق الإنسان(٦٣)، 

وإذ تؤكد من جديد المادة ٢٦ من الإعلان التي ينص فيها على أن �التعليم يجـب أن 
يســتهدف التنميــة الكاملــة لشــخصية الإنســان وتعزيــز احــترام حقــوق الإنســان والحريـــات 
الأساسـية�، وإذ تشـير إلى أحكـام الصكـوك الدوليـة الأخـرى المتعلقـــة بحقــوق الإنســان ذات 

الصلة التي تتجلى فيها أهداف هذه المادة، 
وإذ تشـير إلى الأهميـة الفائقـة الـتي أولاهـا للتثقيـف في مجـــال حقــوق الإنســان المؤتمــر 

العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا، في الفترة من ١٤ إلى ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، 
وإذ تشـير أيضـا إلى القـرارات ذات الصلـة الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة ولجنـة حقــوق 

الإنسان بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ١٩٩٥-٢٠٠٤، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٦٣)
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وإذ تعتقد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل أداة هامة للقضـاء علـى التميـيز 
القائم على أساس جنسـاني وكفالـة تكـافؤ الفـرص مـن خـلال تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 

للمرأة، 
واقتناعـا منـها بوجـوب توعيـة كـل امـرأة ورجـل وطفـــل بجميــع حقوقــهم الإنســانية 

وحريام الأساسية من أجل تحقيق إمكانام الإنسانية تحقيقا كاملا، 
واقتناعا منها أيضا بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسـان ينبغـي ألا ينحصـر في تقـديم 
المعلومات فحسب، بل يتعـين أن يشـكل بـالأحرى عمليـة شـاملة تسـتمر مـدى الحيـاة، يتعلـم 
ـــبل  منـها الأشـخاص، أيـا كـانت مسـتويات تنميتـهم ومجتمعـام، احـترام كرامـة الآخريـن وس

ووسائل كفالة ذلك الاحترام في جميع اتمعات، 
وإذ تسـلم بـأن التثقيـــف في مجــال حقــوق الإنســان أمــر جوهــري لإعمــال حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية وأن البرامج المصممـة بعنايـة في مجـالات التدريـب ونشـر الأفكـار 
والمعلومات قد يكون لها تأثير حفاز على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتخـذة لتعزيـز 

حقوق الإنسان وحمايتها والحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، 
واقتناعا منها بأن التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان يسـهم في تكويـن مفـهوم شـامل 
للتنميـة يتمشـى مـع كرامـة المـرأة والرجـل مـن جميـع الأعمـار، ويراعـي بصفـة خاصـة الفئـــات 
المستضعفة في اتمع من قبيل الأطفال والشباب وكبـار السـن والسـكان الأصليـين والأقليـات 
والفقراء في المناطق الحضرية والريفية والعمال المهاجرين واللاجئين، والمصـابين بفـيروس نقـص 

المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين، 
ـــوق الإنســان أمــر أساســي في تغيــير الاتجاهــات  وإذ تؤكـد أن التثقيـف في مجـال حق
والسلوكيات القائمة على أساس العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب وفي تشجيع التسامح واحترام التنوع في اتمعات، وأن هذا التثقيف عـامل 
حاسم في الترويج للقيم الديمقراطية للعدالة والإنصاف ونشـرها وحمايتـها، وهـو أمـر جوهـري 
للحيلولة دون انتشار العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
ـــيز  تعصـب ومكافحتـه، وفـق مـا جـرى التسـليم بـه في المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتمي
العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـذي عقـد في دربـان، جنــوب 

أفريقيا، في الفترة من ٣١ آب/أغسطس إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١(٦٤)، 

 __________
 .A/CONF.189/12 (٦٤)
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وإذ ترحـب بالمؤتمـر الـدولي التشـاوري المعـني بـالتعليم المدرسـي وصلتـــه بحريــة الديــن 
والعقيدة والتسامح وعدم التمييز، المعقود في مدريد في الفـترة مـن ٢٣ إلى ٢٥ تشـرين الثـاني/ 

نوفمبر ٢٠٠١، 
وإذ ترحـب أيضـا بالجـهود المبذولـة لتشـجيع التثقيـف في مجـال حقــوق الإنســان مــن 
جانب المربين والمنظمات غير الحكومية في جميـع أنحـاء العـالم، فضـلا عـن المنظمـات الحكوميـة 
الدولية، بما في ذلك مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 
والعلـم والثقافـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة الأمـم المتحـــدة للطفولــة، وبرنــامج الأمــم 

المتحدة الإنمائي، 
وإذ تعترف بنتائج المؤتمرات الإقليميـة المعنيـة بـالتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان الـتي 
نظمتـها منظمـة الأمـم المتحـــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة المعقــودة في توركــو بفنلنــدا في عــام 
ــــام ١٩٩٩، وفي  ١٩٩٧؛ وفي داكــار بالســنغال في عــام ١٩٩٨، وفي الربــاط بــالمغرب في ع

مدينة مكسيكو بالمكسيك في عام ٢٠٠١، 
ـــم والابتكــاري الــذي تضطلــع بــه المنظمــات غــير الحكوميــة  وإذ تسـلم بـالدور القي
والمنظمـات النابعـة مـن اتمـع المحلـي في تعزيـــز حقــوق الإنســان وحمايتــها عــن طريــق نشــر 
المعلومـات العامـة والاشـتراك في التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان، ولا سـيما علـــى مســتوى 

القواعد الشعبية وفي اتمعات المحلية النائية والريفية، 
وإذ تعي الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في تنفيـذ خطـة العمـل لعقـد 
الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ١٩٩٥-٢٠٠٤(٦٥) والحملة الإعلاميـة العالميـة 
المعنية بحقوق الإنسان، على جميـع مسـتويات اتمـع، عـن طريـق تقـديم الدعـم المـالي لأنشـطة 

المنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن المبادرات الابتكارية التي تتخذها، 
ـــأن تحســين التنســيق والتعــاون علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة  واقتناعـا منـها ب
والدوليـة مـن شـأنه أن يعـــزز فعاليــة الأنشــطة التثقيفيــة والإعلاميــة الجاريــة في مجــال حقــوق 

الإنسان، 
وإذ تشـير إلى أن مسـؤولية مفوضـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق الإنســان تشــمل 

تنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود الــتي اضطلعـت ـا حـتى الآن مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لحقـوق الإنسـان لزيـادة تقاسـم المعلومـات عـن التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان عـــن طريــق 

 __________
A/51/506/Add.1، التذييل.  (٦٥)
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إنشـاء قـاعدة بيانـات وتجميـع المعلومـات بشـــأن التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان، ولنشــر 
المعلومات عن حقوق الإنسان مـن خـلال موقعـها علـى الشـبكة العالميـة ومنشـورات المفوضيـة 

وبرامجها للعلاقات الخارجية، 
وإذ ترحـب بمبـادرة المفوضيـة الراميـة إلى زيـادة تطويـــر المشــروع المعنــون �مســاعدة 
ــذي  اتمعـات المحليـة معـا�، الـذي انطلـق في عـام ١٩٩٨، بدعـم مـن صنـاديق التبرعـات، وال
صمم لتقديم منـح صغـيرة للمنظمـات علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية وللمنظمـات المحليـة الـتي 

تضطلع بأنشطة ملموسة في مجال حقوق الإنسان، 
وإذ ترحب أيضا بالأنشطة الإعلامية الأخرى التي تضطلع ـا الأمم المتحـدة في مجـال 
حقوق الإنسان، بما فيها الحملة الإعلامية العالمية المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ ومتابعـة إعـلان 
وبرنامج عمل فيينا الذين اعتمدا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان(٦٦)، ومشروع منظمة الأمـم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعنون �نحو ثقافة للسلام� وإطـار عمـل داكـار الـذي اعتمـده 
المنتدى العالمي للتعليم(٦٧) والذي أكد من جديـد، في جملـة أمـور، الـدور المنـوط بمنظمـة الأمـم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تنسيق جـهود الشـركاء في مبـادرة �توفـير التعليـم للجميـع� 

والحفاظ على قوة الدفع الجماعية في إطار عملية توفير تعليم أساسي رفيع، 
وإذ تسـلم بقيمـة تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات في التثقيـف في مجـال حقــوق 
الإنسان في إطار تشجيع الحوار وتفـهم حقـوق الإنسـان، وإذ ترحـب في هـذا السـياق، ضمـن 
�أصوات الشباب� التي شـنتها  جملة أمور، بمبادرة �الحافلة المدرسية الإلكترونية�، ومبادرة 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 
وإذ تشير إلى التقييم العالمي في منتصف المدة للتقـدم المحـرز نحـو تحقيـق أهـداف العقـد 
الذي أجرته المفوضية، بالتعاون مع سـائر الجـهات الفاعلـة الرئيسـية في العقـد، والـذي قـدم في 
التقريــر ذي الصلــة المرفــوع مــن المفوضــة الســامية إلى الجمعيــة العامـــة في دورـــا الخامســـة 

والخمسين(٦٨)، 

 __________
A/CONF.157/24الجزء الأول)، الفصل الثالث.  (٦٦)

ــار، السنـغال،  ــم، داكـــــــ اـلمي للتعليـــ اـمي للمنتـدى الع انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة، التقريـر الخت (٦٧)
٢٦-٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (باريس، ٢٠٠٠). 

 .A/55/360 (٦٨)
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تحيـط علمـا مـــع التقديــر بتقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق  - ١
الإنســان عــن عقــد الأمــم المتحــدة للتثقيــف في مجــــال حقـــوق الإنســـان، ١٩٩٥-٢٠٠٤، 

والأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان(٦٩)؛ 
ـــات علــى الــترويج لوضــع اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة  تحـث جميـع الحكوم - ٢
ومسـتدامة وقائمـة علـى المشـاركة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنســـان، وعلــى إرســاء وتعزيــز 
المعارف المتعلقة بحقـوق الإنسـان في بعدهـا النظـري وتطبيقـها العملـي علـى السـواء، كمسـألة 

ذات أولوية في السياسات التعليمية؛ 
ترحـب بـــالخطوات الــتي اتخذــا الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة  - ٣
والمنظمـات غـير الحكوميـة لتنفيـذ خطـة عمـل عقـد الأمـم المتحـــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق 
الإنسان ١٩٩٥-٢٠٠٤(٦٥)، وتطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، كمـا هـو 

مبين في تقرير المفوضة السامية؛ 
تحث جميع الحكومات على زيـادة مسـاهمتها في تنفـيذ خطـة العمـل، وبخاصـة  - ٤

عن طريق القيام بما يلي: 
تشـجيع إنشـاء، وفقـــا للأوضــاع الوطنيــة، لجــان وطنيــة ذات قــاعدة تمثيليــة  (أ)
عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنيـة شـاملة 
فعالـة ومسـتدامة للتثقيـف والإعـلام في مجـال حقـوق الإنسـان، مـــع مراعــاة توصيــات التقييــم 
العـالمي للعقـد في منتصـف المـدة والمبـادئ التوجيهيـة لخطـط العمـل الوطنيـــة للتثقيــف في مجــال 

حقوق الإنسان، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان(٧٠)؛ 
تشــجيع المنظمــات غــير الحكوميــة والمنظمــات اتمعيـــة الوطنيـــة والمحليـــة،  (ب)

ودعمها وإشراكها في تنفيذ خطط عملها الوطنية؛ 
بـدء وتطويـر برامـج ثقافيـة وتعليميـة ـدف إلى مكافحـــة العنصريــة والتميــيز  (ج)
العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، ودعـم وتنفيـذ حمـلات إعلاميــة 
وبرامج تدريب خاصة في ميدان حقوق الإنسان حسبما جرى التشديد عليه في المؤتمـر العـالمي 

لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب(٦٤)؛ 
ـــف في  تشـجع الحكومـات علـى النظـر، في إطـار خطـط العمـل الوطنيـة للتثقي - ٥

مجال حقوق الإنسان، في ما يلي: 
 __________
 .A/57/323 (٦٩)

 .Corr.1 و A/52/469/Add.1 (٧٠)
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إنشـاء مراكـز مرجعيـة ومراكـــز تدريــب في مجــال حقــوق الإنســان، تكــون  (أ)
مفتوحة أمام الجماهير وتتمثل مهمتها في إجراء البحـوث، في ميـادين عـدة، مـن بينـها تدريـب 

المدربين تدريبا يراعي احتياجات الطفل والفوارق الجنسانية؛ 
إعـداد مـواد تثقيفيـة وتدريبيـــة في مجــال حقــوق الإنســان وجمعــها وترجمتــها  (ب)

ونشرها؛ 
تنظيـم الـدورات الدراسـية والمؤتمـرات وحلقـات العمـل والحمـلات الإعلاميــة  (ج)
والمسـاعدة في تنفيـذ مشـروعات التعـاون التقـني التثقيفيـة والإعلاميـة في مجـال حقـوق الإنســان 

والتي تحظى برعاية دولية؛ 
تشـجع الـدول، الـتي توجـد لديـها علـى الصعيـد الوطـني سـبل لوصـول عامـــة  - ٦
الجمهور إلى المراكز المرجعية ومراكز التدريب في ميــدان حقـوق الإنسـان، علـى تعزيـز قدرـا 
على دعم البرامج التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان علـى كـل مـن المسـتوى الـدولي 

والوطني والإقليمي والمحلي؛ 
تطلب إلى الحكومات، وفقا للأوضاع الوطنية، منـح الأولويـة لنشـر الإعـلان  - ٧
العـالمي لحقـوق الإنســان(٦٣) والعــهدين الدوليــين الخــاصين بحقــوق الإنســان (٧١)وغيرهــا مــن 
الصكـوك والمـواد وكتيبـات التدريـب المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك المعلومـات بشـــأن 
آليات حقوق الإنسان وإجراءات تقديم الشـكاوى وتقـارير الـدول الأطـراف المقدمـة بموجـب 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك باللغات الوطنيـة المحليـة ولغـات السـكان الأصليـين، 
وتوفـير المعلومـات والتثقيـــف باللغــات نفســها بشــأن الســبل العمليــة لاســتخدام المؤسســات 

والإجراءات الوطنية والدولية لكفالة التنفيذ الفعال لتلك الصكوك؛ 
تشجع الحكومات علـى أن تزيـد، عـن طريـق التبرعـات، مـن دعمـها لجـهود  - ٨

التثقيف والإعلام التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة في إطار خطة العمل؛ 
تطلب إلى المفوضة السـامية مواصلـة تنسـيق اسـتراتيجيات التثقيـف والإعـلام  - ٩
في ميدان حقوق الإنسان والتوفيق بينها داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيـذ خطـة 
العمـل، بالتعـاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـــة، ضمــن هيئــات أخــرى، 
ـــة المتعلقــة بحقــوق  لكفالـة أكـبر قـدر مـن الكفـاءة والفعاليـة في جمـع المعلومـات والمـواد التثقيفي
الإنســان واســتخدامها ومعالجتــها وتنظيمــها وتوزيعــها ، بمــا في ذلــك مــن خــلال الوســـائل 

الإلكترونية؛ 
 __________

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٧١)
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تشجع الحكومات على المساهمة في زيادة تطوير موقـع المفوضيـة علـى شـبكة  - ١٠
الإنترنت، لا سيما فيما يتعلق بنشر مواد وأدوات تثقيفية في مجال حقـوق الإنسـان، ومواصلـة 

برامج إصدار المنشورات وبرامج العلاقات الخارجية للمفوضية وتوسيع نطاقها؛ 
تشجع المفوضية علـى مواصلـة دعـم القـدرات الوطنيـة للتثقيـف والإعـلام في  - ١١
مجال حقوق الإنسان من خلال برنامجها للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك 
تنظيـم دورات تدريبيـة ومبـادرات التثقيـف عـن طريـق الأقـران ووضـع مـواد تدريبيـــة موجهــة 
للعـاملين في هـذا اـال، فضـلا عـن نشـر مـواد إعلاميـة متعلقـة بحقـوق الإنسـان كعنصـــر مــن 
عنـاصر مشـروعات التعـاون التقـني، وعلـى زيـادة تطويـر قواعـد بياناـا وجمـع المراجـــع بشــأن 
التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلـى مواصلـة رصـد التطـورات المتعلقـة بـالتثقيف في مجـال 

حقوق الإنسان؛ 
تحث إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة على مواصلة استخدام مراكز الأمــم  - ١٢
المتحـدة للإعـلام مـن أجـل نشـر المعلومـات الأساســـية والمراجــع والمــواد الســمعية - البصريــة 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا في ذلـك تقـــارير الــدول الأطــراف المقدمــة 
بموجـب الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وذلـك في الوقـت المناسـب، كـل ضمـن مجـــالات 
نشاطه المحددة، وعلى أن تكفل، تحقيقا لهذه الغايـة، تزويـد مراكـز الإعـلام بالكميـات الكافيـة 

من تلك المواد؛ 
تؤكد على الحاجة إلى تعاون وثيـق بـين المفوضيـة وإدارة شـؤون الإعـلام مـن  - ١٣
أجل تنفيذ خطة العمل والحملة الإعلامية العالمية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك علـى الحاجـة 
إلى مواءمة أنشطتهما مع أنشطة المنظمات الدولية الأخرى، ومـن بينـها منظمـة الأمـم المتحـدة 
للتربيـة والعلـم والثقافـة فيمـا يتعلـق بمشـروعها المسـمى �نحـو ثقافـة للسـلام� ولجنـــة الصليــب 
الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة فيمـا يتصـل بنشـر معلومـات عـن القـانون 

الإنساني الدولي؛ 
تدعـو الوكـالات المتخصصـة، وبرامـج وصنـاديق الأمـم المتحـدة ذات الصـلة،  - ١٤
إلى مواصلة المساهمة، ضمن مجال اختصاص كـل منـها، في تنفيـذ خطـة العمـل والحملـة العالميـة 

للإعلام، وإلى التعاون الوثيق فيما بينها ومع المفوضية في هذا الصدد؛ 
ـــات والوكــالات ذات الصلــة التابعــة لمنظومــة الأمــم  تشـجع الأجـهزة والهيئ - ١٥
المتحدة، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، بمـا في ذلـك مفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توفير التدريـب 

في مجال حقوق الإنسان لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها؛ 
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ــــى  تشــجع أيضــا الهيئــات المنشــأة بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان عل - ١٦
ـــراف، علــى التزامــات هــذه الــدول فيمــا يتعلــق  التركـيز، لـدى النظـر في تقـارير الـدول الأط

بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى التعبير عن هذا التركيز في ملاحظاا الختامية؛ 
تشجع كذلك جميع الآليات ذات الصلة التابعـة للجنـة حقـوق الإنسـان، أي  - ١٧
فرق العمل والمقررين الخاصين والممثلـين أو الخـبراء، علـى إدراج فـرع خـاص عـن التثقيـف في 
مجـال حقـوق الإنسـان في تقاريرهـا بصـورة منتظمـة، بحسـب صلـة ذلـك بولايتـها، فضـلا عــن 
إدراج التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان كـأحد بنـود جـداول أعمالهـا لاجتماعاـا الســـنوية، 

وذلك دف تعزيز مساهمتها في التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
تطلب إلى المنظمات غير الحكوميـة الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة، والمنظمـات  - ١٨
الحكومية الدولية، وبوجه خاص المنظمات المعنيـة بالطفولـة والشـباب والمـرأة والعمـل والتنميـة 
والغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، فضـلا عـن كـل الجماعـات الأخـرى الـتي 
تدعو إلى العدالة الاجتماعيـة، والمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، والمربـين، والمنظمـات الدينيـة، 
والقطـاع الخـاص ووسـائط الإعـلام، الاضطـــلاع بأنشــطة محــددة في التعليــم النظــامي، وغــير 
النظامي، وغير الرسمي، بما في ذلك الأنشطة الثقافيـة، سـواء بمفردهـا أو بالتعـاون مـع مفوضيـة 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لدى تنفيذ خطة العمل؛ 
ترحب، في هذا السياق، بالمبادرات الراميـة إلى ضـم منظمـات اتمـع المـدني  - ١٩
والمنظمات غير الحكومية والأطفال والشباب إلى الوفود الوطنية المشاركة في المؤتمـرات العالميـة 
ومؤتمـرات القمـة وغيرهـا مـن الاجتماعـــات، وبجــهود المنظمــات غــير الحكوميــة والوكــالات 
الحكومية الدولية في تنظيـم اجتماعـات موازيـة للمنظمـات غـير الحكوميـة واجتماعـات فرعيـة 

للشباب، بوصفها من المكونات الهامة في التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
تشــجع الحكومــات والمنظمــــات الإقليميـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة  - ٢٠
والمنظمات غير الحكومية على استكشاف مـا يمكـن لجميـع الشـركاء المعنيـين تقديمـه مـن دعـم 
ومسـاهمة في التثقيـف في مجـــال حقــوق الإنســان، ومــن بينــهم القطــاع الخــاص والمؤسســات 
الإنمائية والتجارية والمالية ووسائل الإعلام، والتماس تعـاوم في وضـع اسـتراتيجيات التثقيـف 

في مجال حقوق الإنسان؛ 
تشجع أيضا المنظمـات الإقليميـة علـى وضـع اسـتراتيجيات مـن أجـل توزيـع  - ٢١
مـواد التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان علـى نطـاق أوسـع مـــن خــلال الشــبكات الإقليميــة، 
ووضع برامج خاصة بكل إقليم لتحقيق أقصى مشاركة ممكنـة مـن جـانب الكيانـات الوطنيـة، 

سواء حكومية أو غير حكومية، في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
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ــــة علـــى تيســـير التعـــاون بـــين  تشــجع كذلــك المنظمــات الحكوميــة الدولي - ٢٢
المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني، إذا طُلب منها ذلك؛ 

تطلـب إلى المفوضيـــة مواصلــة تنفيــذ وتوســيع المشــروع المعنــون �مســاعدة  - ٢٣
اتمعات المحلية معا� والنظر في السـبل والوسـائل الأخـرى الملائمـة لدعـم أنشـطة التثقيـف في 

مجال حقوق الإنسان، بما فيها الأنشطة التي تضطلع ا المنظمات غير الحكومية؛ 
ـــع أعضــاء اتمــع الــدولي  تطلـب إلى المفوضـة السـامية أن توجـه اهتمـام جمي - ٢٤
ـــة بــالتثقيف والإعــلام في مجــال  والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المعني
حقـوق الإنسـان، إلى هـذا القـرار، وأن تقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمســـين 
ـــم المتحــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق  تقريـرا عـن التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق أهـداف عقـد الأم

الإنسان، وذلك في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
  

 مشروع القرار الحادي عشر 
 تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٥١/٥٦ المؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وإذ تحيـط 

علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ٧٢/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٧٢)، 
وإذ تعيـد تـأكيد تعـهد جميـع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا بتعزيـز الاحـترام العـالمي لكافــة 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاـا وحمايتـها وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـــدة 

وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، 
وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان 
ينبغــي أن يظــل متمشــيا تمامــا مــع مقــــاصد ومبـــادئ الميثـــاق والقـــانون الـــدولي المبينـــــة في 
المادتيـن ١ و ٢ من الميثاق، وأن يتم بشروط منـها الاحـترام التـام للسـيادة والسـلامة الإقليميـة 
والاسـتقلال السياسـي، وعـدم اسـتخدام القـوة أو التـهديد باسـتخدامها في العلاقـات الدوليـــة، 

وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة، 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٢٣ (E/2002/23)، الفصل الثـاني،  (٧٢)

الفرع ألف. 
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ـــأكيد  وإذ تشـير إلى ديباجـة الميثـاق، ولا سـيما مـا تضمنتـه مـن تصميـم علـى إعـادة ت
الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسـان وقـدره وبالمسـاواة بـين الرجـال والنسـاء في 

الحقوق وكذلك بين الأمم كبيرها وصغيرها، 
وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتمـاعي ودولي يكفـل الإعمـال التـام للحقـوق 

والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(٧٣)، 
وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيـال المقبلـة 
ـــات  مـن ويـلات الحـرب، ويئـة الظـروف الـتي يمكـن في ظلـها تحقيـق العدالـة واحـترام الالتزام
الناشئة عن المعاهدات وغيرهـا مـن مصـادر القـانون الـدولي، وتعزيـز التقـدم الاجتمـاعي ورفـع 
مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجـهزة 

الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها، 
وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى السـاحة الدوليـة وتطلعـات 
جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ اسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيـز وتشـجيع 
احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للجميـع واحـترام مبـدأ المسـاواة بـين الشـعوب في 
الحقـوق وتقريـر المصـير، والسـلام والديمقراطيـة والعدالـة والمسـاواة وسـيادة القـانون والتعدديـــة 

والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ينـص علـى أن جميـع 
النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنسـان حــق التمتــع بجميــع 
الحقوق والحريات المذكـورة في الإعـلان، دونمـا تميـيز مـن أي نـوع، ولا سـيما التميـيز بسـبب 
العنصر أو اللون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غـير السياسـي أو الأصـل 

القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن الديمقراطيـة والتنميـة واحـــترام حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسية أمور مترابطة ومتآزرة ، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحريـة 
لتقرير نظمه السياسية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ومشـاركته التامـة في جميـع جوانـب 

حياته، 
وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسـب، وإنمـا لهـا أيضـا أبعـاد 

اقتصادية واجتماعية، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٧٣)



10002-72472

A/57/556/Add.2

وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحـق في التنميـة 
واتسام الحكم والإدارة في جميع قطاعات اتمع بالشفافية والمساءلة، ومشاركة اتمـع المـدني 
مشاركة فعلية هي جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعيـة المسـتدامة الـتي 

يكون محورها الناس، 
وإذ تلاحظ بقلق أن العنصرية والتمييز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك 
من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاسـتبعاد 

الاجتماعي، 
وإذ تؤكـد أن اتمـع الـدولي ملـزم بـأن يكفـل تحـــول العولمــة إلى قــوة إيجابيــة لكافــة 
ـــذل جــهود دائبــة وواســعة  شـعوب العـالم، وأن العولمـة لـن تكـون شـاملة ومنصفـة تمامـا إلا بب

النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع، 
وإذ تشـدد علـى أن الجـهود الراميـة إلى جعـل العولمـة شـاملة ومنصفـــة تمامــا يجــب أن 
تتضمن سياسات وتدابير، على الصعيد العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان الناميـة والبلـدان 

التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية، 
وقــد أصغــت إلى شــعوب العــالم واعــترفت بتطلعاــا إلى العدالــة وتكــــافؤ الفـــرص 
للجميع، والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي العيـش في سـلام 
ــــة  وحريــة، وفي المشــاركة علــى قــدم المســاواة ودون تميــيز في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعي

والثقافية والمدنية والسياسية، 
ـــى أن تتخــذ كــل مــا في وســعها مــن تدابــير لكفالــة نظــام دولي  وتصميـما منـها عل

ديمقراطي وعادل، 
تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛  - ١

تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يشجع إعمال جميع حقـوق  - ٢
الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛ 

تطلـب إلى جميـع الـدول الأعضـاء الوفـاء بمـا أبدتـه في ديربـان، خـــلال المؤتمــر   - ٣
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مـن 
التزام بزيادة فوائد العولمـة إلى أقصـى حـد، عـن طريـق القيـام بجملـة أمـور منـها تعزيـز وتدعيـم 
التعاون الدولي لزيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنميـة المسـتدامة 
والاتصـالات العالميـة عـن طريـق اسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة، وزيـادة التبـادل فيمـــا بــين 
الثقافات عن طريق صون وتعزيز التنوع الثقافي، وتكرر أن العولمـة لـن تكـون شـاملة ومنصفـة 
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تماماً إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق في سـبيل يئـة مسـتقبل واحـد يقـوم علـى إنسـانيتنا 
المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛ 

تؤكد أن النظام الدولي الديمقراطي والعـادل يتطلـب أمـورا شـتى منـها إعمـال  - ٤
ما يلي: 

حـق جميـع الشـعوب في تقريـر مصيرهـا ليتســـنى لهــا أن تحــدد بحريــة وضعــها  (أ)
السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواا ومواردها الطبيعية؛  (ب)
حق كل شخص وجميع الشعوب في التنمية؛  (ج)

حق جميع الشعوب في السلام؛  (د)
ــع  الحـق في نظـام اقتصـادي دولي قـائم علـى المشـاركة المتسـاوية في عمليـة صن (ه)

القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛ 
التضامن، بوصفه قيمة أساسية تمكِّـن مـن مواجهـة التحديـات العالميـة بطريقـة  (و)
يتم  فيها توزيع التكاليف والأعباء توزيعا منصفًا وفقا للمبـادئ الأساسـية للإنصـاف والعدالـة 
الاجتماعية، وتكفل تلقي من يعانون أو من هم أقل الفئـات اسـتفادة المسـاعدة ممـن هـم أكـثر 

الفئات استفادة؛ 
تعزيــز وتوطيــد مؤسســات دوليــة تتســم بالشــفافية والديمقراطيــــة والعدالـــة  (ز)
والمسـاءلة في جميـــع مجــالات التعــاون، ولا ســيما مــن خــلال تنفيــذ مبــادئ المشــاركة التامــة 

والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛ 
الحـق في مشـاركة الجميـع علـى قـدم المسـاواة ودون أي تميـيز في عمليـة صنــع  (ح) 

القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛ 
مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين مـلاك موظفـي  (ط)

منظومة الأمم المتحدة؛ 
تعزيـز نظـام دولي للمعلومـات والاتصـالات يتسـم بالحريـة والعدالـة والفعاليــة  (ي)
والتوازن ويقوم علــى التعـاون الـدولي لإرسـاء تـوازن جديـد وزيـادة التبـادل في التدفـق الـدولي 

للمعلومات، وبخاصة تصحيح التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ 
احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع، إذ أنه يعزز التعددية الثقافيـة  (ك)
ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد علـى إعمـال حقـوق 
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الإنسـان المقبولـة عالميـا والتمتـع ـا في جميـع أنحـاء العـالم، وينمـي علاقـات وديـة مسـتقرة بـــين 
الشعوب والأمم في العالم أجمع؛ 

حق كل شخص وجميع الشعوب في التمتع ببيئة صحية؛  (ل)
تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عـن طريـق  (م)

تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية؛ 
تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛  (ن)

اشتراك أمم العالم في تحمل مسؤولية إدارة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية علـى  (س)
مسـتوى العـالم، فضـلا عـن المخـاطر الـتي ـدد السـلام والأمـن الدوليـين، باعتبارهـــا مســؤولية 

جماعية؛ 
تؤكد على ما لحفظ الطابع الثري والمتنـوع تمـع الأمـم والشـعوب الـدولي،  - ٥
فضلا عن احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة، 

من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛ 
تؤكـد أيضـا أن جميـع حقـوق الإنســـان حقــوق عالميــة وغــير قابلــة للتجزئــة  - ٦
ومتشـابكة ومترابطـة وأن اتمـع الـدولي يجـب أن يعـامل حقـوق الإنسـان علـى نطـــاق عــالمي 
بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمـام، وتؤكـد مـن جديـد 
أنـه فيمـا تؤخـذ في الاعتبـار أهميـة الممـــيزات الوطنيــة والإقليميــة ومختلــف الخلفيــات التاريخيــة 
والثقافية والدينية، فـإن مـن واجـب الـدول، بصـرف النظـر عـن نظمـها السياسـية والاقتصاديـة 

والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدوليـة علـى إقامـة نظـام دولي أساسـه  - ٧
الاندمـاج والعـدل والمسـاواة والإنصـاف وكرامـة الإنسـان والتفـاهم المتبـادل وتعزيـــز واحــترام 
التنـوع الثقـافي وحقـوق الإنسـان العالميـة، وعلـــى نبــذ جميــع مذاهــب الإقصــاء القائمــة علــى 

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إقرار السلام والأمـن  - ٨
الدوليـين وصومـا وتعزيزهمـا، ولهـذا الغـرض، ينبغـي أن تبـذل قصـارى جـهدها لتحقيـق نــزع 
السلاح العام والكامل تحت رقابة دولية فعالة، فضلا عن كفالة استخدام المـوارد المفـرج عنـها 

نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛ 
تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة من تصميم علـى السـعي الحثيـث إلى إنشـاء  - ٩
نظـام اقتصـادي دولي قـــائم علــى أســاس الإنصــاف والمســاواة في الســيادة والــترابط ووحــدة 
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المصلحـة والتعـاون بـين جميـع الـدول، بصـــرف النظــر عــن نظمــها الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ويكون كفيلا بتصحيح التفاوت ورفع المظالم القائمة، وإتاحـة إمكانيـة سـد الثغـرة الآخـذة في 
ـــين البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة وكفالــة تعجيــل خطــى التنميــة الاقتصاديــة  الاتسـاع ب

والاجتماعية باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل(٧٤)؛ 
تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي اسـتحداث سـبل ووسـائل لإزالـة  - ١٠
العقبات الراهنة ومجاـة التحديـات الـتي تعـترض سـبيل الإعمـال التـام لجميـع حقـوق الإنسـان 

والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ 
تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال زيـادة التعـاون الـدولي، لإقامـة  - ١١

نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ 
تطلــب إلى لجنــة حقــوق الإنســان والهيئـــات التعاهديـــة لحقـــوق الإنســـان،  - ١٢
ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآليات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعيـة لتعزيـز 
وحمايـة حقـوق الإنسـان إيـلاء الاهتمـام الواجـب لهـذا القـرار، كـل في إطـار ولايتــها، وتقــديم 

إسهامات من أجل تنفيذه؛ 
ــــز نظـــام دولي  تطلــب إلى المفوضيــة أن تتخــذ منطلقــاً لهــا مــن مســألة تعزي - ١٣
ديمقراطـي وعـادل، وأن تضـع هـذا القـرار في اعتبارهـا لـدى الإعــداد لحلقــة الخــبراء الدراســية 
المعنية بالنظر في الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان التي سـتعقدها في كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٣، وأن تدعو جميع الحكومات والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمـم 

المتحدة والمنظمات غير الحكومية المهتمة إلى حضور تلك الحلقة الدراسية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء، وأجهزة الأمم المتحـدة  - ١٤
وهيئاــا وأقســامها، والمنظمــــات الحكوميـــة الدوليـــة، ولا ســـيما مؤسســـات بريتـــون وودز 

والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا التاسعة والخمسين في إطـار بنـد  - ١٥

جدول الأعمال المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
             

 __________
انظر القرار ٣٢٠١ (د إ – ٦).  (٧٤)
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 مشروع القرار الثاني عشر 
الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي 

 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٧٥) الـذي يضمـن للفـرد الحـق في الحيـاة 
والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة الـواردة في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية(٧٦)، 
ومراعـاة منـها للإطـار القـانوني لولايـة المقـرر الخـاص المعـني بموضـوع الإعـدام خــارج 
نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسـفي، ممـا يشـمل الأحكـام الـواردة 
في قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٢/١٩٩٢ المـؤرخ ٥ آذار/مـارس ١٩٩٢(٧٧) وقــرار الجمعيــة 

العامة ١٣٦/٤٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢،  
وإذ تضع في اعتبارها قرارات الجمعية العامة المتصلـة بموضـوع الإعـدام خـارج نطـاق 
القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وآخرها قرارها ١١١/٥٥ المؤرخ ٤ كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشـأن هـذا الموضـوع، وإذ تحيـط علمـا 

بآخر قرار أصدرته اللجنة في هذا الصدد ٣٦/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٧٨)، 
وإذ تشير إلى قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٥٠/١٩٨٤ المؤرخ ٢٥ أيــار/مـايو 
١٩٨٤ والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقـوق الذيـن يواجـهون عقوبـة الإعـدام، وإلى 
ـــلان  قـرار الـس ٦٤/١٩٨٩ المـؤرخ ٢٤ أيـار/مـايو ١٩٨٩ بشـأن تنفيذهـا، وكذلـك إلى إع
مبـادئ العـــدل الأساســية المتعلقــة بضحايــا الإجــرام والتعســف في اســتعمال الســلطة، الــذي 

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ٣٤/٤٠ المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، 
ــــرار الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ٦٥/١٩٨٩ المـــؤرخ  وإذ تشــير أيضــا إلى ق
٢٤ أيار/مايو ١٩٨٩ الذي أوصى فيه الـس بالمبـادئ المتعلقـة بمنـع عمليـات الإعـدام خـارج 

نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٧٥)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٧٦)
ــاني،  /E)، الفصــل الث اـعي، ١٩٩٢، الملحـق رقـم ٢ (1992/22 اـئق الرسميـة للمجلـس الاقتصاـدي والاجتم انظـر: الوث (٧٧)

الفرع ألف. 
المرجع نفسه، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٧٨)
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وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالـة، مـا زال سـائدا في عـدد مـن 
البلـدان ومـا زال في أحـوال كثـيرة السـبب الرئيسـي لاسـتمرار حـدوث الإعـدام خـارج نطــاق 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في تلك البلدان، 
وإذ تعترف بدخول نظام رومـا الأساسـي حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ وهـو 
النظام الذي ينشئ المحكمة الجنائية الدولية(٧٩) بما يسهم في كفالة المحاكمة على الإعدام خـارج 
نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومنع الإفلات مـن العقـاب في 

تلك الحالات، 
ــة في  واقتناعـا منـها بالحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـة الممارسـة المقيتـة المتمثل
الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسـفي والقضـاء عليـها، والـتي 

تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة، 
تديــن بقــوة مرة أخــرى جميــع حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضـــاء أو  - ١

بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛ 
تطالب جميع الحكومـات بضمـان وضـع حـد لممارسـة الإعـدام خـارج نطـاق  - ٢
القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو الإعــدام التعســفي، واتخــاذ إجــراءات فعالــة لمكافحــة هــذه 

الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛ 
تسلِّم بما يكتسيه إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ مـن  - ٣
أهمية تاريخية، وبـأن عـددا كبـيرا مـن الـدول وقَّـع أو صـدق علـى نظـام رومـا الأساسـي(٧٩) أو 

انضم إليه، ويب بجميع الدول النظر في أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي؛ 
تلاحـظ مـع شـــديد القلــق أن الإفــلات مــن العقــاب مــا زال ســببا رئيســيا  - ٤
لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات 

موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
تكرر تأكيد أن جميع الحكومـات منـوط ـا الالـتزام بـإجراء تحقيقـات شـاملة  - ٥
ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من حالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات 
موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمـهم للعدالـة مـع ضمـان حـق كـل 
شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة وغير منحازة مشـكلة طبقـا 
للقانون، ومنح تعويض كاف للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميـع التدابـير اللازمـة بمـا في ذلـك 

 __________
 .A/CONF.183/9 (٧٩)
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التدابـير القانونيـة والقضائيـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب ولمنـع تكـرار حـــالات الإعــدام 
تلك؛ 

تعيد تأكيد أن جميع الحكومـات منـوط ـا الالـتزام بكفالـة حمايـة حـق جميـع  - ٦
الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحيـاة، ويـب بالحكومـات المعنيـة إجـراء تحقيقـات 
عاجلة وشاملة في جميع حالات القتل بدوافع الانفعـال العـاطفي أو الدفـاع عـن الشـرف، وفي 
حالات القتل لأسباب تمييزية، مما يشمل التمييز بسبب الميول الجنسية وفي أعمـال العنـف الـتي 
تحركـها دوافـع عنصريـة وتفضـي إلى مـــوت الضحايــا، وفي حــالات الأشــخاص الذيــن قُتلــوا 
لأسباب تتصل بأنشطتهم السـلمية كمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان أو كصحفيـين فضـلا عـن 
حالات الأشخاص الذين انتـهك حقـهم في الحيـاة، وتقـديم المسـؤولين عـن ذلـك للعدالـة أمـام 
هيئة قضائية مختصة مسـتقلة ومحـايدة، وضمـان عـدم تغـاضي مسـؤولين أو موظفـين حكوميـين 
عن حالات القتل تلك، بمـا في ذلـك حـالات القتـل علـى يـد قـوات الأمـن أو الجماعـات شـبه 

العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛ 
تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمـة والممكنـة لتـلافي إزهـاق  - ٧
الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، أثناء التظاهرات الجماهيرية، وفي حالات العنف الداخلـي 
والطـائفي، والاضطرابـات، والطـــوارئ العامــة، أو في المنازعــات المســلحة، وأن تكفــل تلقــي 
الشرطة وقوات الأمن تدريب شامل في مسائل حقوق الإنسـان، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالقيود 
ـــها والتزامــها، في أدائــها  المفروضـة علـى اسـتخدام القـوة والأسـلحة الناريـة عنـد مباشـرة مهام

لواجباا، بضبط النفس وباحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ 
تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابـير فعالـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب فيمـا  - ٨
يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعسـفي، وذلـك 
عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابير وقائية، ويب بالحكومات إدراج تلك التدابـير ضمـن 

جهود بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛ 
تشجع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة علـى تنظيـم  - ٩
برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريب أو تثقيف القوات العسـكرية والموظفـين المكلفـين 
بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين، بشأن مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنسـاني المتصلـة 
بأعمـالهم، وتناشـد اتمـع الـدولي وتطلـب إلى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان دعـــم 

الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛  
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تؤكد من جديد مقرر الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٦٦/٢٠٠١ المـؤرخ  - ١٠
ـــا  ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ الـذي أيـد فيـه الـس مـا قضـت بـه لجنـة حقـوق الإنسـان في قراره

٤٥/٢٠٠١ من تمديد ولاية المقررة الخاصة لثلاث سنوات؛ 
تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة للجنة حقــوق الإنسـان المقـدم إلى  - ١١

الجمعية العامة(٨٠) والتوصيات الواردة فيه؛ 
ـــا ٤٥/٢٠٠١، إلى  تذكـر بـأن لجنـــة حقــــوق الإنسـان قـد طلبـت، في قراره - ١٢

المقررة الخاصة، عند قيامها بولايتها: 
مواصلـة دراســة حــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بــإجراءات موجــزة أو  (أ)
تعسـفا، وتقـديم نتائجـها علـى أسـاس سـنوي، مشـفوعة باسـتنتاجاا وتوصياـــا، إلى اللجنــة، 
بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أا ضروريـة لإبقـاء اللجنـة علـى علـم بأيـة 
حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجـزة أو تعسـفا الـتي تسـتدعي 

اهتمام اللجنة ا فوراً؛ 
الاستجابة بفعاليــة للمعلومـات الـتي تـرد إليـها، خاصـة عندمـا يكـون الإعـدام  (ب)
خارج القضاء أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفا وشـيك الوقـوع، أو محدقـاً بدرجـة خطـيرة، أو 

قد وقع فعلاً؛ 
مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعـة التوصيـات المقدمـة في التقـارير  (ج)

التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛ 
مواصلــة إيــلاء اهتمــام خــاص لحــالات إعــدام الأطفــال خــارج القضـــاء أو  (د)
بإجراءات موجزة أو تعسفاً وللادعـاءات المتعلقـة بانتـهاكات الحـق في الحيـاة في سـياق العنـف 
الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرها من أشـكال التظـاهر العـام السـلمي أو ضـد 

الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 
إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعـدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو  (هـ)
تعسفا، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفـاع عـن حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية؛ 
مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشـأن الضمانـات والقيـود المتعلقـة  (و)
بتوقيع عقوبة الإعدام، علـى أن تضـع في اعتبارهـا التعليقـات الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق 

 __________
 .A/57/138 (٨٠)
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الإنسان في تفسيرها للمادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية(٧٦)، فضـلاً 
عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به(٨١)؛ 

تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛  (ز)
تسـلم بأهميـة التوعيـة بضـرورة القضـاء علـى حـالات الإعـــدام خــارج نطــاق  - ١٣
القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، والـتي ينبغـي عـدم التغـــاضي عــن إفــلات 
مرتكبيـها مـن العقـاب أو السـماح بذلـك، وبضـرورة التـأكيد علـى أن الإعـدام خـارج نطـــاق 
القضــاء أو بإجــراءات موجـــزة أو الإعـــدام التعسـفي هــــو انتـهاك صـارخ لحقـوق الإنسـان، 
ولا سيما للحق في الحيـاة الـذي لا ينبغـي أن يحـرم منـه أحـد تعسـفا، وفي هـذا الصـدد تشـجع 
المقـررة الخاصـة علـى أن تواصـل، في إطـار ولايتـها، جمـع المعلومـات مـن كـل الجـهات المعنيــة، 
للـرد علـى نحـو فعـال بنـاء علــى المعلومــات الموثــوق ــا الــتي تــرد إليــها، ومتابعــة البلاغــات 
والزيــارات القطريــة والتمــاس آراء الحكومــات وتعليقاــا وإدراجــها، حســب الاقتضـــاء، في 

تقاريرها؛ 
تحث المقررة الخاصة علـى الاسـتمرار في توجيـه انتبـاه مفوضـة الأمـم المتحـدة  - ١٤
السـامية لحقـوق الإنسـان إلى حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو 
ـــررة الخاصــة أو الــتي يمكــن  الإعـدام التعسـفي الـتي تشـكل مصـدرا خاصـا للقلـق بالنسـبة للمق

تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأا إجراءات في وقت مبكر؛ 
ــا  ترحـب بالتعـاون القـائم بـين المقـررة الخاصـة وآليـات الأمـم المتحـدة وهيئا - ١٥
الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيـين وخـبراء الطـب الشـرعي، وتشـجع 

المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ 
تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعـد علـى المراسـلات  - ١٦
وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مـبرر لـه، 
وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية علـى التعاون مع المقـررة الخاصـــة وتقديـــم المساعــدة لـــها 
بما يمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسـال دعـوات، عنـد الاقتضـاء، إلى 

المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛ 
تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعـت المقـررة الخاصـة إلى زيـارة بلداـا  - ١٧
وتطلب منها دراسة توصياا بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصـة بـالإجراءات المتخـذة 

بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛ 
 __________

القرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٨١)



02-72472109

A/57/556/Add.2

يب بحكومات جميع الدول الـتي لم تلـغ عقوبـة الإعـدام أن تتقيـد بالتزاماـا  - ١٨
بموجـــب الأحكـام ذات الصلــــة مـن الصكـوك الدوليـــة لحقــوق الإنســان، علــى أن تضــع في 
ـــاعي  اعتبارهــا الضمانــات والكفــالات المشــار إليــها في قــراري الــس الاقتصــادي والاجتم

٥٠/١٩٨٤ و ٦٤/١٩٨٩؛ 
تطلـب مـرة ثانيـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل بـذل قصـــارى جــهده لمعالجــة  - ١٩
الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانـات القانونيـة المنصـوص عليـها 

في المواد ٦ و ٩ و ١٤ و ١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود المقـــررة الخاصــة بقــدر ملائــم مــن المــوارد  - ٢٠
البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعـال، ومـن 

ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصـل، بالتعـاون الوثيـق مـع مفوضـة الأمـم  - ٢١
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقا لولاية المفـوض السـامي المنشـأة بموجـب قـرار الجمعيـة 
العامة ١٤١/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، كفالة إيفاد موظفين متخصصـين 
في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحـدة، مـن 
أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خـارج نطـاق القضـاء 

أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
تطلـب إلى المقـررة الخاصـة أن تقـدم إلى الجمعيـة العامـــة، في دورــا التاســعة  - ٢٢
والخمسين، تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميـع أرجـاء العـالم فيمـا يخـص حـالات الإعـدام خـارج 
نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، فضلا عن توصياا بشأن الإجـراءات 

التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بمزيد من الفعالية. 
 

 مشروع القرار الثالث عشر 
 مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بالمقـاصد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـــدة، والإعــلان العــالمي 
لحقوق الإنسان(٨٢)، والعهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٨٣)، وغيرهـا مـن الصكـوك 

الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٨٢)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٨٣)
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ـــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٨ بشــأن  وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٧٣/٣٣ الم
الأشـخاص المختفـين، وإلى قراراـا السـابقة المتعلقـة بمسـألة حـالات الاختفـاء القسـري أو غــير 

الطوعي، وبوجه خاص القرار ١٠٣/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، 
وإذ تشـير أيضـــا إلى قرارهــا ١٣٣/٤٧ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢ 
ـــن الاختفــاء القســري بوصفــه  الـذي أصـدرت بـه الإعـلان المتعلـق بحمايـة جميـع الأشـخاص م

مجموعة من المبادئ التي يتعين على جميع الدول تطبيقها، 
وإذ يساورها بالغ القلق بصفة خاصة إزاء تصاعد حـالات الاختفـاء القسـري، ومـن 
ضمنـها حـالات توقيـف واحتجـاز واختطـاف، حيثمـــا تشــكل جــزءا مــن حــالات الاختفــاء 
القسـري أو تصـل إلى حـد الاختفـاء القسـري، في أنحـاء شـتى مـن العـالم، وتزايـد عـــدد الأنبــاء 
الواردة عن تعرض شهود حالات الاختفــاء أو أقـارب المختفـين إلى المضايقـات وسـوء المعاملـة 

والتخويف، 
وإذ تؤكد أن الإفلات مـن العقـاب فيمـا يتعلـق بحـالات الاختفـاء القسـري يسـهم في 

استمرار هذه الظاهرة ويشكل عقبة أمام الكشف عن مظاهرها، 
وإذ تحيـط علمـا مـع الاهتمـام، بالمبـادرات المتخـذة علـى الصعيديـن الوطــني والــدولي 

لإاء ظاهرة الإفلات من العقاب، 
وإذ ترحب باندراج أعمال الاختفاء القسري، وفق تعريفها في نظـام رومـا الأساسـي 

للمحكمة الجنائية الدولية(٨٤)، في ولاية المحكمة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٤١/٢٠٠٢ المـــؤرخ ٢٣ نيســان/ 

أبريل ٢٠٠٢، 
واقتناعـا منـها بـأن الحاجـة تدعـو إلى بـذل مزيـد مـن الجـهود لتعزيـز الوعـي بــالإعلان 
واحترامه على نطـاق أوسـع، وإذ تحيـط علمـا في هـذا الصـدد بتقريـر الأمـين العـام عـن مسـألة 

حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي(٨٥)، 
وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير الأخير المقدم من الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء 

القسري أو غير الطوعي(٨٦)، 

 __________
 .A/CONF.183/9 (٨٤)

 .A/57/140 (٨٥)
 .E/CN.4/2002/79 (٨٦)
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تؤكد من جديد أن كل عمـل يـؤدي إلى حالـة اختفـاء قسـري يشـكل إهانـة  - ١
لكرامـة الإنسـان وانتـهاكا خطـيرا وصارخـا لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية الــواردة في 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٨٢)، الـتي أعـادت تأكيدهـا وعملـت علـى تطويرهـا صكـــوك 
دولية أخرى صادرة في هذا الشأن، كما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي؛ وأنـه لا يجـوز 
لأية دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو تسمح ا أو تتغاضى عنـها، وفـق مـا جـاء في  

الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ 
تحث جميع الحكومات علـى أن تتخـذ الخطـوات التشـريعية المناسـبة أو غيرهـا  - ٢
من الخطوات، لمنع ممارسة حالات الاختفـاء القسـري وقمعـها، بمـا يتمشـى مـع الإعـلان، وأن 
تتخذ، تحقيقا لهذه الغايـة، إجـراءات علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي، وبالتعـاون مـع الأمـم 

المتحدة، بما في ذلك ما يتم عن طريق تقديم المساعدة التقنية؛ 
يب بالحكومات أن تتخذ الخطوات الكفيلة بحماية حقوق الإنسـان، عندمـا  - ٣

تنشأ حالة طوارئ، وبخاصة فيما يتعلق بمنع حالات الاختفاء القسري؛ 
ـــق بحــالات الاختفــاء  تذكِّـر الحكومـات بـأن الإفـلات مـن العقـاب فيمـا يتعل - ٤
القسـري يسـهم في اسـتمرار هـذه الظـاهرة ويشـكل عقبـة أمـام الكشـف عـن مظاهرهـا، كمـــا 
ـــة في جميــع  تذكِّرهـا في هـذا الصـدد بـأن تضمـن قيـام سـلطاا المختصـة بتحريـات فوريـة نزيه
ـــباب تدعــو إلى الاعتقــاد بوقــوع إحــدى حــالات الاختفــاء  الملابسـات، الـتي تتوافـر فيـها أس
القسري في أراض تخضع لولايتها، مـع كفالـة تقـديم مرتكبيـها للمحاكمـة إذا مـا ثبتـت صحـة 

الادعاءات؛ 
تعــرب عــن تقديرهــا للحكومــات الــتي تحقــق في جميــع حــالات الاختفــــاء  - ٥
القسـري الـتي تصـل إلى علمـها أو الـتي وضعـت الآليـات المناسـبة لإجـراء تلـك التحقيقـــات أو 
تعكف على وضعها، وتحـث جميـع الحكومـات المعنيـة علـى أن توسـع نطـاق جـهودها في هـذا 

الميدان؛ 
تحث مرة أخرى الحكومات المعنية على اتخاذ خطوات لحمايـة أسـر المختفـين  - ٦

من أي نوع قد تتعرض له من أي أنواع التخويف أو سوء المعاملة؛ 
تؤكـد مجـددا أن جميـع الأشـخاص الذيـن حرمـوا مـن حريتـهم يجـب الإفــراج  – ٧
عنهم بصورة تتيح التحقق بشكل موثوق من الإفراج الفعلي عنهم، ومن أن هـذا الإفـراج قـد 

تم كذلك في ظل ظروف تضمن سلامتهم البدنية وقدرم على ممارسة حقوقهم؛ 
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تشجع الدول، أسوة بما سبق لبعضها القيام به، على تقـديم معلومـات محـددة  - ٨
عما اتخذته من تدابير لتنفيذ الإعلان وعما واجهها من عقبات؛ 

ــة  تطلـب إلى جميـع الـدول النظـر في إمكـانية نشـر نـص الإعـلان المتعلـق بحماي - ٩
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، باللغة الوطنيـة، لكـل منـها مـع تسـهيل نشـره باللغـات 

المحلية؛ 
تنوه بالإجراءات الـتي اتخذـا المنظمـات غـير الحكوميـة للتشـجيع علـى تنفيـذ  - ١٠
الإعـلان، وتدعوهـا إلى مواصلـة العمـل علـــى تيســير نشــره، وإلى المســاهمة في أعمــال اللجنــة 

الفرعية المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان والمعنية بتعزيز حماية حقوق الإنسان؛ 
تؤكد على أهمية عمل الفريق العامل وتحثه لدى ممارسته لولايته على مواصلــة  - ١١
تعزيز التواصل بين أسر الأشخاص المختفين والحكومات المعنية، لضمـان التحقيـق في الحـالات 
الفردية التي تتوفر بشأا مسـتندات كافيـة والـتي تحـددت معالمـها بوضـوح، مـع التـأكد ممـا إذا 

كانت هذه المعلومات تدخل ضمن ولايته وتتضمن العناصر اللازمة؛ 
١٢ – تدعو الفريق العامل إلى مواصلـة التمـاس الآراء والتعليقـات مـن جميـع الجـهات 

المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، عند إعداد تقاريره؛ 
تدعـو أيضـا الفريـق العـامل إلى تحديـد العقبـــات الــتي تعــترض تنفيــذ أحكــام  - ١٣
الإعلان، والتوصية بوسائل للتغلب على تلك العقبات، ومواصلة حواره، في هــذا الصـدد، مـع 

الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة؛ 
تشجع الفريق العامل على مواصلة النظر في مسـألة الإفـلات مـن العقوبـة، في  - ١٤
ضوء الأحكام ذات الصلة من الإعلان المتعلق بحماية جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري 

والتقارير النهائية التي يقدمها المقررون الخاصون(٨٧) الذين عينتهم اللجنة الفرعية؛ 
تطلب إلى الفريق العامل أن يولي أقصى الاهتمام لحـالات الأطفـال المعرضـين  - ١٥
للاختفاء القسري وأبناء الأشخاص المختفين، وأن يتعاون بشكل وثيـق مـع الحكومـات المعنيـة 

في البحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم؛ 
تناشد الحكومات المعنية، ولا سيما الحكومات التي لم ترد بعد علـى الرسـائل  - ١٦
المحالـة إليـها مـن الفريـق العـامل، أن تتعـــاون معــه تعاونــا تامــا، وأن تبــادر فــورا، علــى وجــه 

 __________
 .E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 و E/CN.4/Sub.2/1997/8 (٨٧)
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الخصوص، إلى الاستجابة لطلباته الموجهة إليها من أجل الحصول علـى معلومـات لتمكينـه مـن 
الاضطلاع بدوره الإنساني الصرف مع احترام أساليب عمله القائمة على حسن التقدير؛ 

تحث الحكومات المعنيـة علـى النظـر جديـا في دعـوة الفريـق العـامل إلى زيـارة  - ١٧
بلداا لتمكينه من النهوض بولايته بقدر أكبر من الفعالية؛ 

تعـرب عـن عميـق شـكرها للحكومـات العديـــدة الــتي تعــاونت مــع الفريــق  - ١٨
العامل، واستجابت لطلباته الموجهة إليها للحصول علـى معلومـات، وللحكومـات الـتي دعـت 
ـــا، وتطلــب إليــها أن تــولي توصيــات الفريــق كــل الاهتمــام الــلازم،  الفريـق إلى زيـارة بلدا

وتدعوها إلى إبلاغ الفريق بأي إجراءات تتخذها بشأن تلك التوصيات؛ 
يـب بلجنـة حقـوق الإنسـان أن تواصـــل دراســة هــذه المســألة علــى ســبيل  - ١٩
ـــد تراهــا لازمــة لمواصلــة مهمــة الفريــق العــامل ومتابعــة  الأولويـة، وأن تتخـذ أي خطـوات ق
توصياتـه، وذلـك عنـد نظرهـا في التقريـر الـذي سـيقدمه الفريـق إلى اللجنـة في دورـا التاســـعة 

والخمسين؛ 
ــــق العـــامل بجميـــع  تجــدد طلباــا إلى الأمــين العــام أن يواصــل تزويــد الفري - ٢٠

التسهيلات التي يحتاج إليها لأداء مهامه، ولا سيما عند الاضطلاع ببعثات ومتابعتها؛ 
تشير إلى المقرر ٢٢١/٢٠٠١ الذي اتخـذه الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي،  - ٢١
ــة  الـذي أيـد فيـه قـرار اللجنـة بإنشـاء فريـق عـامل بـين الـدورات مفتـوح العضويـة يكلـف بمهم
إعـداد مشـروع صـك نـاظم ملـــزم قانونيــاً مــن أجــل حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 

القسري؛ 
ترحب في هذا الصدد بتقريـر الخـبير المسـتقل(٨٨) الـذي سـيقدم، عمـلاً بقـرار  – ٢٢
لجنـة حقـوق الإنسـان ٤٦/٢٠٠١(٨٩)، إلى الفريـق العـامل بـين الـدورات المنشـأ عمـــلا بذلــك 

القرار في دورته الأولى؛ 
ترحب بما قررته اللجنة من دعوة الفريق العامل بـين الـدورات إلى الاجتمـاع  – ٢٣
قبل انعقاد دورا التاسعة والخمسين من أجل إعداد مشروع صك ناظم ملزم قانونا مـن أجـل 
حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري(٩٠)، كما تنظر فيه وتعتمـده الجمعيـة العامـة، وأن 

 __________
 .E/CN.4/2002/71 (٨٨)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٢٣ (E/2001/23)، الفصــل الثـاني،  (٨٩)
الجزء ألف. 

E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفق.  (٩٠)
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يتـم ذلـك علـى أسـاس الإعـلان الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١٣٣/٤٧ في ضـــوء 
عمل الخبير المستقل، ومع مراعاة جملة أمور من بينـها مشـروع الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع 
الأشخاص من الاختفاء القسري الـذي أحالتـه اللجنـة الفرعيـة في قرارهـا ٢٥/١٩٩٨ المـؤرخ 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨؛ 
ـــها علــى الخطــوات الــتي يتخذهــا  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يواصـل إطلاع – ٢٤

لضمان نشر الإعلان وترويجه على نطاق واسع؛ 
تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يقـدم إليـها في دورـــا التاســعة والخمســين  - ٢٥

تقريرا عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ هذا القرار؛ 
تقـرر أن تنظـر، في دورـا التاسـعة والخمسـين، في مســـألة حــالات الاختفــاء  - ٢٦
القسري، ولا سيما تنفيذ الإعلان، في إطـار البنـد الفرعـي المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، 

بما في ذلك النهج المختلفة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
 

 مشروع القرار الرابع عشر 
 تعزيز حق الشعوب في السلم 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى قرارهــا ١١/٣٩ المــؤرخ ١٢ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٨٤ المعنـــون 

�إعلان بشأن حق الشعوب في السلم�(١٦)، 
وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسـان ٧١/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٥ نيسـان/أبريـل 

٢٠٠٢ المعنون �تعزيز حق الشعوب في السلم�، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا المبـــادئ الأساســية للقــانون الــدولي الــواردة في ميثــاق الأمــم 

المتحدة، 
وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتسوية المنازعـات الدوليـة بالوسـائل السـلمية 

على وجه لا يعرض السلم والأمن والعدل الدولي للخطر، 
ـــة عــن  وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا  الـتزام جميـع الـدول بالامتنـاع في علاقاـا الدولي
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسـي، أو 

أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، 
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وإذ تؤكـد مـن جديـد كذلـك أهميـة ضمـان احـــترام مبــادئ ســيادة الــدول وســلامة 
أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في المسائل الـتي تنـدرج أساسـا ضمـن الاختصـاص 

القضائي المحلي لأي دولة من الدول وفقا للميثاق والقانون الدولي، 
وإذ تعيد تأكيد أن لجميع الشعوب حـق تقريـر مصيرهـا بنفسـها، وأـا بمقتضـى هـذا 
الحــق حــرة في تقريــر مركزهــا السياســي وحــــرة في الســـعي إلى تحقيـــق نمائـــها الاقتصـــادي 

والاجتماعي والثقافي، 
وإذ تعيـد أيضـا تـأكيد أن إخضـاع الشـعوب لاسـتعباد الأجنـبي وسـيطرته واســـتغلاله 
يشكل إنكارا لحقــوق الإنسـان الأساسـية ويتعـارض مـع الميثـاق ويعيـق قضيـة السـلم والتعـاون 

العالميين، 
وإذ تذكر بأن لكل فرد حق التمتع بنظـام اجتمـاعي ودولي يمكـن أن تتحقـق في ظلـه 

الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(٩١) تحققا تاما، 
وإذ تؤكد من جديـد وجـود علاقـة وثيقـة بـين نـزع السـلاح والتنميـة وأن التقـدم في 
ميدان نزع السلاح من شأنه أن يعزز إلى حد كبير التقدم في ميدان التنمية وأن الموارد المفـرج 
عنها من خلال تدابير نـزع السـلاح ينبغـي تخصيصـها للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لجميـع 

الشعوب ولرفاهيتها، ولا سيما شعوب البلدان النامية، 
واقتناعا منها دف يئة الظروف الكفيلة بتحقيق الاستقرار والرفاه واللازمـة لإقامـة 
علاقـات سـلمية ووديـة بـين الـدول علـى أسـاس احـترام مبـدأ تكـافؤ حقـوق الشـــعوب وحــق 

الشعوب في تقرير مصيرها، 
واقتناعا منها أيضا بأن الحياة دون حرب هي بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهيـة 
المادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام لكافة الحقوق والحريـات الأساسـية الـتي تنـادي 

ا الأمم المتحدة، 
تعيد تأكيد الإعلان الرسمي بأن لشعوب كوكبنا حقا مقدسا في السلم؛  - ١

تعلن رسميا أن المحافظة على حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحـق  - ٢
يشكلان التزاما أساسيا على كل دولة؛ 

تؤكد أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم يتطلب مـن الـدول أن توجـه  - ٣
سياسـاا نحـو القضـاء علـى أخطـار الحـرب، وقبـل كـل شـيء أخطـار الحـــرب النوويــة، ونبــذ 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د   – ٣).  (٩١)
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استخدام القوة في العلاقات الدوليـة، وتسـوية التراعـات الدوليـة بالوسـائل علـى أسـاس ميثـاق 
الأمم المتحدة؛ 

تؤكد على أنـه ينبغـي لجميـع الـدول أن تشـجع إقامـة وصيانـة وتعزيـز السـلم  - ٤
والأمن الدوليين؛ وينبغي لها، تحقيقا لهذه الغاية، أن تبـذل كـل مـا في وسـعها مـن أجـل تحقيـق 
نـزع السـلاح العـام والكـامل في ظـل رقابـة دوليـة فعالـة، وكذلـك مـن أجـل اسـتخدام المــوارد 
المفـرج عنـها نتيجـة لتدابـير نـزع السـلاح الفعالـة لأغـراض التنميـة الشـــاملة، ولا ســيما تنميــة 

البلدان النامية؛ 
تحث اتمع الدولي على تخصيص جزء من الموارد الـتي أتيحـت نتيجـة لتنفيـذ  - ٥
الاتفاقات المتعلقة بترع السلاح والحد من الأسـلحة لأغـراض التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
بغرض تضييق الفجوة المتزايدة الاتساع بـين البلـدان المتقدمـة والناميـة، وتعزيـز إعمـال حقـوق 

الإنسان كافة للجميع؛ 
تحث جميع الدول على الامتناع عن استخدام الأسلحة التي لهـا آثـار عشـوائية  - ٦

على صحة الإنسان، وعلى البيئة، وعلى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي؛ 
تعرب عن قلقها إزاء الخطر الحقيقي الـذي يشـكله تسـليح الفضـاء الخـارجي  - ٧
وتطلب إلى جميع الدول المساهمة بصورة فعالة في تحقيق هـدف اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في 

الأغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛ 
تحث جميع الدول على الامتناع عـن اتخـاذ تدابـير تشـجع تجـدد ظـهور سـباق  - ٨
تسلح جديد، واضعة في اعتبارها كل ما يتوقع أن ينتج عن ذلك من آثار على السـلم والأمـن 

العالميين، وعلى التنمية والإعمال الكامل لحقوق الإنسان كافة للجميع؛ 
تقرر مواصلة النظر في مسألة تعزيز حق الشعوب في السلم في دورـا الثامنـة  - ٩

والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
  



02-72472117

A/57/556/Add.2

مشروع القرار الخامس عشر   
احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الـدولي 
على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـى ذلـك، 

 وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب المادة ٥٦ من ميثاق الأمـم 
المتحدة، بأن تقوم منفردة أو مشتركة بما يجب عليـها مـن عمـل بالتعـاون مـع المنظمـة، لإدراك 
المقـاصد المنصـوص عليـها في المـادة ٥٥، بمـا في ذلـك إشـاعة الاحـترام والمراعـاة في العـالم كلـــه 
لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع بـلا تميـيز بسـبب العـرق أو الجنـــس أو اللغــة أو 

الدين، 
وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثـاق، وبخاصـة التصميـم علـى تـأكيد الإيمـان مـن جديـد 
بـالحقوق الأساسـية للإنسـان وبكرامـــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء والأمــم كبيرهــا 

وصغيرها من حقوق متساوية، 
ـــات الأساســية  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحري
يجب أن يعتبرا هدفا ذا أولويـة مـن أهـداف الأمـم المتحـدة وفقـا لمقاصدهـا ومبادئـها، وبخاصـة 
ـــة جميــع حقــوق الإنســان، في إطــار هــذه المقــاصد  مقصـد التعـاون الـدولي، وأن تعزيـز وحماي

والمبادئ، يمثلان أحد الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي، 
ـــع  وإذ تضـع في اعتبارهـا التغـيرات الكـبرى الجاريـة علـى السـاحة الدوليـة وتطلُّـع جمي
الشعوب إلى إقامة نظـام دولي علـى أسـاس المبـادئ اسـدة في الميثـاق، بمـا فيـها تعزيـز احـترام 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع والتشـجيع علـــى ذلــك، واحــترام المبــدأ الــذي 
يقضـي بالمسـاواة في الحقـوق بـين الشـعوب وبحـق كـل منـــها في تقريــر مصــيره، وفي الســلام، 
والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسـيادة القـانون، والتعدديـة، والتنميـة، وتحسـين مسـتويات 

المعيشة، والتضامن، 
وإذ تـدرك أن مـن واجـب اتمـع الـدولي أن يسـتنبط سـبلا ووسـائل لإزالـة العقبــات 
الحالية ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمـال الكـامل لجميـع حقـوق الإنسـان ومنـع 
اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان الناجمـة عنـها في جميـع أرجـاء العـــالم، وأن يواصــل إيــلاء 

الاهتمام لأهمية التعاون والتفاهم والحوار في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، 
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وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي في مجـال حقـوق الإنسـان يمثـل ضـرورة 
أساسية لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة بالكـامل، وأن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية هـي 
حقـوق وحريـات يكتسـبها كـل إنسـان بمولـده، وأن تعزيزهـا وحمايتـــها همــا المســؤولية الأولى 

للحكومات، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقـوق الإنسـان هـي حقـوق عالميـة، وغـير قابلـة 
للتجزئـة، ومترابطـة، ومتلاحمـة، وأن علـى اتمـع الــدولي أن يعــامل حقــوق الإنســان إجمــالا 

معاملة منصفة وعادلة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، 
وإذ تؤكد من جديد كذلك مختلف المواد الـواردة في ميثـاق الأمم المتحـدة الـتي تحـدد 
الصلاحيـات والمـهام المنوطـة بكـــل مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن والــس الاقتصــادي 

والاجتماعي، بوصفها الإطار الأسمى لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد من جديـد الـتزام جميـع الـدول بالوفـاء بواجباـا بمقتضـى صكـوك القـانون 
الدولي الهامة الأخرى، ولا سيما صكوك القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني 

الدولي، 
وإذ تأخذ في اعتبارها أنـه، وفقـا للمـادة ١٠٣ مـن الميثـاق، إذا تعـارضت الالتزامـات 
التي يرتبط ا أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام الميثاق مع التزامام بموجـب أي اتفـاق دولي 

آخر، فالعبرة بالتزامام المترتبة على الميثاق، 
وإذ تشير إلى جميع قراراا الســابقة، بمـا فيـها قرارهـا ١٥٢/٥٦، المـؤرخ ١٩ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
تؤكـد مـن جديـد الالـتزام الرسمـي لجميـع الـــدول بتعزيــز التعــاون الــدولي في  - ١
ميدان حقوق الإنسان وفي حـــل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية امتثالا منها علـى نحـو 
كامل بميثاق الأمم المتحدة، وذلك بجملة وسائل منها التقيـد الصـارم بجميـع المقـاصد والمبـادئ 

المبينة في المادتين ١ و ٢ منه؛ 
تؤكـد الـدور الحيـوي للأعمـال الـتي تضطلـع ـــا الأمــم المتحــدة والترتيبــات  - ٢
ـــز احــترام  الإقليميـة، بمـا يتفـق دومـا مـع المقـاصد والأهـداف اسـدة في الميثـاق، في مجـال تعزي
ـــك في حــل المشــاكل  حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـى احترامـها، وكذل
الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وتؤكـد أنـه يتعـين علـى جميـع الـدول، لـدى اضطلاعـها ـــذه 
الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المـادة ٢ مـن الميثـاق، وبوجـه خـاص احـترام 
ـــهديد بــالقوة أو اســتعمالها ضــد  المسـاواة في السـيادة بـين جميـع الـدول وتجنـب اللجـوء إلى الت
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السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو انتهاج أي أسلوب آخـر يتعـارض مـع 
مقاصد الأمم المتحدة؛ 

تؤكـد مـن جديـد أن علـــى الأمــم المتحــدة أن تعمــل علــى تعزيــز الاحــترام  - ٣
والمراعاة في العالم كله لحقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تميـيز بسـبب العـرق 

أو الجنس أو اللغــــة أو الدين؛ 
يـب بجميـع الـدول أن تتعـاون تعاونـا كـاملا، عـن طريـق الحـوار البنـاء، مــن  - ٤
أجل كفالة تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان للجميع وإيجاد حلــول سـلمية للمشـاكل الدوليـة 
ذات الصبغة الإنسانية، وأن تمتثل امتثالا صارما فيما تتخذه من إجراءات تحقيقا لذلك بمبـادئ 
القانون الدولي وقواعده، وذلك بجملة وسـائل منـها الاحـترام الكـامل للقـانون الـدولي لحقـوق 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوجـه انتبـاه الـدول الأعضـــاء، وأجــهزة منظومــة  - ٥
الأمــم المتحــدة وهيئاــا وســائر مكوناــا، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــــات غـــير 

الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
تقـرر أن تنظـر في هـذه المسـألة في دورـــا الثامنــة والخمســين في إطــار البنــد  - ٦

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 

 مشروع القرار السادس عشر 
 حماية المهاجرين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٧٠/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٩٢) ينـص علـــى أن جميــع 
النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق وأنـه يحـق لكـل إنسـان التمتـع بجميـــع 
الحقوق والحريات المبينة فيه، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسـبب العنصـر، أو اللـون، أو 

الأصل القومي، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٩٢)
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وإذ تؤكد من جديد أيضا الأحكـام المتعلقـة بالمـهاجرين الـتي اعتمدهـا المؤتمـر العـالمي 
لحقـوق الإنسـان(٩٣)، والمؤتمـر الـــدولي للســكان والتنميــة(٩٤)، ومؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة 

الاجتماعية(٩٥)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(٩٦)، 
وإذ ترحب بالأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين الـواردة في إعـلان وبرنـامج 
عمل ديربان(٩٧) اللذيـن اعتمدهمـا في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، وإذ تعـرب عـن ارتياحـها 
للتوصيات الهامة المقدمة من أجـل وضـع اسـتراتيجيات دوليـة ووطنيـة لحمايـة المـهاجرين ومـن 

أجل رسم سياسات للهجرة تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين احتراما تاما، 
وإذ تشـير إلى قرارهـــا ١٤٤/٤٠ المــؤرخ ١٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٥ الــذي 
اعتمـدت بموجبــــه إعـلان حقــوق الإنســان للأفـــراد الذيــن ليســوا مــن مواطــني البلــد الــذي 

يعيشون فيه، 
وإذ تقر بالمساهمات الإيجابية التي كثيرا ما يقدمها المهاجرون، بما في ذلـك عـن طريـق 

اندماجهم المحتمل في اتمع المضيف، 
وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف الــتي كثـيرا مـا يجـد المـهاجرون وأسـرهم أنفسـهم 
فيـها لأسـباب مـن بينـــها غيــام عــن دولهــم الأصليــة، والصعوبــات الــتي يواجــهوا بســبب 
الاختلافــات في اللغــة والعــادات والثقافـــة، وكذلـــك الصعوبـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والعراقيل الــتي تعـترض عـودة اللاجئـين الذيـن ليسـت لديـهم الوثـائق اللازمـة أو الذيـن هـم في 

وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا ضـرورة اتبـاع ـــج مركــز ومتســق في معالجــة شــؤون 

المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرون، 

 __________
انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٩٣)

انظر تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (٩٤)
رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم  (٩٥)
المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

انظر تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (٩٦)
رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

انظر A/CONF.189/12، الفصل الأول.  (٩٧)
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وإذ يسـاورها بـالغ القلـق إزاء مظـاهر العنـف والعنصريـة وكراهيـة الأجـانب وغيرهـا 
من أشكال التمييز والمعاملـة اللاإنسـانية والمهينـة للمـهاجرين، ولا سـيما النسـاء والأطفـال، في 

مختلف أنحاء العالم، 
ـــد مــن الوئــام بــين العمــال  وإذ تؤكـد علـى أهميـة يئـة الأوضـاع الكفيلـة بإيجـاد مزي
المهاجرين وبقية اتمع في الـدول الـتي يقيمـون فيـها، ـدف إزالـة مظـاهر العنصريـة وكراهيـة 
الأجانب المتنامية التي يتعرض لها هؤلاء العمـال مـن قبـل أفـراد أو جماعـات في قطاعـات معينـة 

في كثير من اتمعات، 
وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 الصادرة في ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ عـن 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الحصول على معلومات عن المسـاعدة 
القنصليـة في إطـار ضمانـــات الإجــراءات القانونيــة الســليمة في حالــة الرعايــا الأجــانب الذيــن 

تحتجزهم سلطات دولة مستقبلة، 
وإذ يشـجعها تزايـد اهتمـام اتمـع الـدولي بحمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع المــهاجرين 
حماية فعالة وتامة، وإذ تشـدد علـى الحاجـة إلى بـذل مزيـد مـن الجـهود لكفالـة احـترام حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، 
وإذ ترحب بأن عددا من الدول قد صدق بالفعل على اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية(٩٨) وبروتوكوليها(٩٩)، وإذ تعيد تأكيد أهميـة كفالـة بـدء نفـاذ هـذه 
الصكوك على وجه السرعة وفقا للقرارين ٢٥/٥٥ المؤرخ ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ 

و ٢٥٥/٥٥ المؤرخ ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١، 
ترحب بالالتزام المتجـدد الـوارد في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(١٠٠)  - ١
باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسـان للمـهاجرين والعمـال المـهاجرين وأسـرهم، 
والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وإشـاعة المزيـد 

من الوئام والتسامح في جميع اتمعات؛ 
تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم، وفقا للنظام الدستوري لكل منـها،  - ٢
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميـع المـهاجرين بصـورة فعالـة، وفقـا للإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان(٩٢) والصكوك الدولية التي هي طرف فيـها، والـتي يمكـن أن تشـمل العـهدين الدوليـين 

 __________
انظر القرار ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (٩٨)

المرجع نفسه، المرفقان الثاني والثالث.  (٩٩)
انظر القرار ٢/٥٥.  (١٠٠)
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الخـاصين بحقـوق الإنسـان(١٠١)، واتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(١٠٢)، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـــكال 
التميـيز العنصـري(١٠٣)، والاتفاقيـــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المــهاجرين وأفــراد 
أسـرهم(١٠٤)، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة(١٠٥)، واتفاقيــة حقــوق 

الطفل(١٠٦)، وسائر الصكوك الدولية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 
ـــزز وتحمــي تمامــا الأحكــام المتعلقــة بتعزيــز وحمايــة  تطلـب إلى الـدول أن تع - ٣

حقوق الإنسان للمهاجرين، الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان(٩٧)؛ 
تديـن بشـدة جميـع أشـكال التميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب فيمـا يتعلــق  - ٤
بإمكانيــة الحصــول علــى العمــل والتدريــب المــهني والســكن والدراســة والخدمــات الصحيـــة 
ــالدور  والخدمـات الاجتماعيـة، فضـلا عـن الخدمـات الموجهـة لاسـتخدام الجمـهور، وترحـب ب
الفعـال الـذي تضطلـع بـه المنظمـــات الحكوميــة وغــير الحكوميــة في مجــال مكافحــة العنصريــة 

ومساعدة الأفراد ضحايا الأعمال العنصرية، بمن فيهم الضحايا من المهاجرين؛ 
ـــة  تطلـب إلى جميـع الـدول أن تقـوم بحـزم، وفقـا لتشـريعاا الوطنيـة، بالملاحق - ٥
القضائيـة لحـالات انتـهاك قوانـين العمـل فيمـا يتعلـق بأوضـاع عمـل العمـال المـهاجرين، بمــا في 

ذلك الأوضاع المتصلة بأمور منها أجورهم وظروفهم الصحية وسلامتهم في العمل؛ 
يـب بجميـع الـدول أن تقـوم باسـتعراض سياسـات الهجـرة، وتنقيحـــها عنــد  - ٦
الاقتضـاء، ـدف القضـاء علـى جميـع الممارسـات التمييزيـة ضـــد المــهاجرين وتوفــير التدريــب 
المتخصـص للموظفـين المكلفـين بوضـع السياسـات الحكوميـة وإنفـاذ القوانـين وشـؤون الهجـــرة 
وغـيرهم مـن الموظفـين المعنيـين، وبالتـالي تـأكيد أهميـة اتخـاذ إجـــراءات فعالــة لتهيئــة الظــروف 

الكفيلة بإشاعة المزيد من الوئام والتسامح داخل اتمعات؛ 

 __________
القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (١٠١)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (١٠٢)
القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، المرفق.  (١٠٣)

القرار ١٥٨/٤٥، المرفق.  (١٠٤)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٠٥)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١٠٦)
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تكـرر تـأكيد الحاجـة إلى قيـام جميـع الـدول الأطـراف بالحمايـة التامـة لحقــوق  - ٧
ـــا للمــهاجرين، ولا ســيما النســاء والأطفــال، بصــرف النظــر عــن  الإنسـان المعـترف ـا عالمي

وضعهم القانوني، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية؛ 
تؤكـد مـن جديـد وبشـدة أن مـن واجـب الـدول الأطـراف كفالـة الاحـــترام  - ٨
الكامل والمراعاة التامـة لاتفاقيـة فيينـا بشـأن العلاقـات القنصليـة لعـام ١٩٦٣(١٠٧)، ولا سـيما 
فيما يخص حق الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، في الاتصال بمسـؤول في 
قنصليـة دولتـهم في حالـة احتجـازهم، والـتزام الدولـة الـتي يقـــع الاحتجــاز في إقليمــها بــإبلاغ 

المواطن الأجنبي بحقه في القيام بذلك؛ 
تؤكد مجددا مسؤولية الحكومات عـن ضمـان وحمايـة حقـوق المـهاجرين مـن  - ٩
ـــال التميــيز العنصــري والجرائــم الــتي  الأفعـال غـير المشـروعة أو أعمـال العنـف، ولا سـيما أفع
يرتكبـها الأفـراد والجماعـات بدافـع عنصـري أو بدافـع كراهيـة الأجـانب، وتحثـها علـى تعزيــز 

التدابير المتخذة ذا الشأن؛ 
تحــث جميــع الــدول علــى اتخــاذ تدابــير فعالــة لإــاء الاعتقــال والاحتجــــاز  - ١٠

التعسفيين للمهاجرين، بما في ذلك من جانب الأفراد والجماعات؛ 
تحيـط علمـا بـالتقرير المؤقـت للمقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـــة  – ١١
بحقـوق الإنسـان للمـهاجرين(١٠٨) وتطلـب إليـها أن تسـتمر في مراعـــاة التوصيــات الــواردة في 

إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى أدائها لولايتها ومهامها وواجباا؛ 
ـــة لمكافحــة  تشـجع الـدول الأعضـاء الـتي لم تسـن بعـد تشـريعات جنائيـة محلي - ١٢
الاتجـار الـدولي بالمـهاجرين علـى أن تفعـل ذلـك، آخـذة في الاعتبـار، بصـورة خاصــة، الاتجــار 
الـذي يعـرض حيـــاة المــهاجرين للخطــر أو الــذي ينطــوي علــى مختلــف أشــكال العبوديــة أو 
الاستغلال، مثل أي شكل من أشكال عبودية الديون أو الاسـتغلال الجنسـي أو الاسـتغلال في 

العمل، وعلى أن تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛ 
تشجع الدول على النظر في المشاركة في الحوارات الدولية والإقليمية المتعلقـة  - ١٣
بالهجرة، التي تضم بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وكذلك بلدان العبور، وتدعوهـا إلى النظـر في 
التفـاوض لإبـرام اتفاقـات ثنائيـــة وإقليميــة بشــأن العمــال المــهاجرين في إطــار قــانون حقــوق 

الإنسان المنطبق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول المناطق الأخرى لحماية حقوق المهاجرين؛ 
 __________

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٥٩٦، الرقم ٨٦٣٨.  (١٠٧)
 .A/57/292 (١٠٨)
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ـــى إزالــة العقبــات الــتي قــد تحــول دون تحويــل  تشـجع جميـع الحكومـات عل - ١٤
المهاجرين لعائدام وأصولهم ومعاشـام إلى بلداـم الأصليـة أو إلى أي بلـدان أخـرى بصـورة 
آمنة وسريعة وبدون أي قيود، وفقا للتشريعات المنطبقـة، والنظـر، حسـب الاقتضـاء، في اتخـاذ 

تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق هذه التحويلات؛ 
ـــح للمــهاجرين  ترحـب بـبرامج الهجـرة الـتي اعتمدـا بعـض البلـدان والـتي تتي - ١٥
الاندمـاج التـام في البلـدان المضيفـة، وتيسـر لم شمـل الأسـر، وتوجـد بيئـة متجانسـة ومتســامحة، 

وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛ 
يب بجميع الـدول أن تحمـي حقـوق الإنسـان للأطفـال المـهاجرين، وبخاصـة  - ١٦
الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وأن تكفل أن يكون الاعتبار الأسمى في ذلك هــو مصلحـة 
الطفل العليا وأهمية لـم شمله مـع والديـه، عندمـا يكـون ذلـك ممكنـا ومناسـبا، وتشـجع هيئـات 
الأمم المتحدة ذات الصلـة علـى أن تـولي اهتمامـا خاصـا، في إطـار ولايـة كـل منـها، لأوضـاع 
الأطفــال المــهاجرين في جميــع الــدول، وأن تقــوم، عنــد الضــرورة، بتقــديم توصيــات لتعزيــز 

حمايتهم؛ 
ـــإعلان يــوم ١٨ كــانون الأول/ديســمبر يومــا دوليــا للمــهاجرين،  ترحـب ب - ١٧
وبدعوة الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدوليــة والمنظمـات غـير الحكوميـة إلى الاحتفـال 
به بعدة طرق من بينها نشر المعلومـات عـن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للمـهاجرين 
وعـن إسـهامام الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في البلـدان المضيفــة وفي بلداــم الأصليــة، 

وتبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حمايتهم؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ١٨
ـــذ هــذا القــرار في إطــار البنــد الفرعــي المعنــون �مســائل حقــوق  والخمسـين تقريـرا عـن تنفي
ـــات  الإنســان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحســين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإنســان والحري
ـــة في دورــا الثامنــة والخمســين  الأساسـية�، وتطلـب إلى المقـررة الخاصـة أن تقـدم إلى الجمعي

تقريرا مؤقتا بشأن إنجازها لولايتها. 
 

 مشروع القرار السابع عشر 
 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 
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وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسـان والحريـات 
الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب، 

وإذ تذكر بأن على الدول الالتزام بحماية جميع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 
لجميع الأشخاص، 

وإذ تشير أيضا إلى القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلـس الأمـن بشـأن تدابـير 
القضاء على الإرهاب الدولي، 

وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـا ١٤١/٤٨ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٣ 
وإلى أمـور في جملتـها، مسـؤولية مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـــوق الإنســان عــن تعزيــز 

وحماية التمتع الفعال بجميع حقوق الإنسان، 
وإذ تكرر تأكيد الفقرة ١٧ مـن الفـرع الأول مـن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا الـذي 
اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(١٠٩)، الـتي تنـص علـى أن 
أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هـي أنشـطة ـدف إلى تقويـض 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والديمقراطيـة وـــدد الســلامة الإقليميــة للــدول وأمنــها 
وتزعزع استقرار الحكومات المشكّلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمـع الـدولي أن يتخـذ 

الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته، 
وإذ تلاحـــظ قرارهـــا ١٦٠/٥٦ المـــؤرخ ١٩ كـــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١، وإذ 
تلاحظ أيضا قرار لجنة حقوق الإنسـان ٣٥/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بشـأن 

حقوق الإنسان والإرهاب(١١٠)، 
ـــاته،  وإذ تؤكـد مـن جديـد إدانتـها القاطعـة لجميـع أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارس
بجميع أشكالها ومظاهرها أينمـا ارتكبـت وأيـا كـان مرتكبوهـا، بصـرف النظـر عـن دوافعـهم، 
بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعـاون الـدولي لمنـع ومكافحـة 

الإرهاب؛  
وإذ تؤكد على أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميـع الحقـوق والحريـات المعـترف ـا 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١١١) دونمـا تميـيز مـن أي نـوع، بمـا في ذلـك بسـبب العنصـر 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٠٩)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني،  (١١٠)
الفرع ألف. 

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١١١)
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أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي السياسـي أو أي رأي آخـر، أو الأصـل القومـي 
أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، 

وإذ تشــير إلى أنــــه وفقـــا المـــادة ٤ مـــن العـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة 
والسياسـية(١١٢) هنـاك حقـوق معينـة غـير قابلـة للتقييــد في أي ظــرف مــن الظــروف، وأن أي 
تدابير تقيد أحكام العهد يجـب أن تـأتي وفقـا لتلـك المـادة في جميـع الحـالات، وإذ تشـدد علـى 

الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد لها من هذا القبيل، 
تؤكد أنه يتعين على الدول أن تكفـل أن تكـون أيـة تدابـير تتخذهـا لمكافحـة  - ١
الإرهاب متقيدة بالتزاماا بموجب القانون الـدولي، لا سـيما القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان 

والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛ 
تشـجع الـدول علـى أن تـأخذ في اعتبارهـا قـرارات ومقـررات الأمـم المتحــدة  - ٢
ذات الصلة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتشـجعها علـى النظـر 
في التوصيات الصادرة عن الإجراءات والآليات الخاصة للجنة حقـوق الإنسـان وفي التعليقـات 
والآراء ذات الصلـة الصـادرة عـن الهيئـات المنشـأة بموجـب معـــاهدات الأمــم المتحــدة لحقــوق 

الإنسان؛ 
تطلـب إلى المفـوض السـامي لحقـوق الإنســـان أن يســتخدم الآليــات القائمــة  - ٣

فيما يلي: 
دراسة مسألة حماية حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة  (أ)
الإرهـاب، علـى أن تؤخـذ في الاعتبـــار المعلومــات الموثوقــة الــواردة مــن جميــع المصــادر ذات 

الصلة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ 
ـــدول بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان  تقـديم توصيـات عامـة بشـأن الـتزام ال (ب)

والحريات الأساسية في سياق اتخاذ الإجراءات الرامية إلى مكافحة الإرهاب؛ 
تقديم المساعدة وإسداء المشورة للدول، بناء على طلبها، بشأن تعزيز حقـوق  (ج)

الإنسان والحريات الأساسية في حين تكافح الإرهاب وكذلك لهيئات الأمم المتحدة؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار إلى لجنـة حقـوق  - ٤

الإنسان في دورا التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
 

 __________
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (١١٢)
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مشروع القرار الثامن عشر   
 أخذ الرهائن 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 

وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراا ذات الصلة وقرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 

وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١١٣) الذي يضمن للفرد الحق في الحيـاة، 
والحريـة والأمـان علـى شـخصه، وعـدم التعـرض للتعذيـب أو المعاملـة المهينـة، وحريـــة التنقــل، 

والحماية من الاحتجاز التعسفي، 
وإذ تشـير أيضـا إلى إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا(١١٤) اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـــالمي 

لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، 
وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقية الدولية لمناهضة أخـذ الرهـائن، الـتي اعتمدـا الجمعيـة 
العامة في قرارها ١٤٦/٣٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٩، والـتي تقـر أيضـا بـأن 
لكل فرد الحق في الحياة، والحرية والأمن على شخصه، وبأن أخذ الرهـائن جريمـة تسـبب قلقـا 
شديدا للمجتمع الدولي، وكذلك اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المتمتعـين 
بحمايـة دوليـة، بمـن فيـهم الموظفـون الدبلوماسـيون، الـــتي اعتمدــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا 

٣١٦٦ (د – ٢٨) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا قـرارات مجلـس الأمــن ذات الصلــة الــتي تديــن حــالات أخــذ 
الرهـائن كافـة، وبصـورة خاصـة القـرار ١٤٤٠ (٢٠٠٢) المـــؤرخ ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر 

 ،٢٠٠٢
وإذ تشير إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بشأن هذا الموضوع، 

وإذ يســاورها القلــق لكــون الأفعــال المتمثلــة في أخــذ الرهــــائن بمختلـــف أشـــكالها 
ومظاهرها، بما فيـها تلـك الـتي يرتكبـها الإرهـابيون والجماعـات المسـلحة، لا تـزال تحـدث بـل 

ازدادت في مناطق كثيرة من العالم، رغم الجهود التي يبذلها اتمع الدولي، 
وإذ توجـــــه نـــــداء بـــــاحترام العمـــــل الإنســـــاني الـــــذي تقـــــوم بـــــه المنظمــــــات 
الإنســـــــانية، وخاصـــــــة لجنـــــــة الصليـــــــــب الأحمــــــــر الدوليــــــــة ومندوبيــــــــها، طبقــــــــا 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١١٣)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١١٤)
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لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(١١٥) والبروتوكول الإضـافي لعـام ١٩٧٧ 
الملحق ا(١١٦)، 

وإذ تسـلم بـأن موضـوع أخـذ الرهـائن يسـتلزم جـهودا حازمـة وثابتـة ومتضـافرة مــن 
جانب اتمع الدولي، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكي يوضـع حـد لهـذه 

الممارسات البغيضة، 
ــه،  تؤكـد مـن جديـد أن أخـذ الرهـائن يشـكل، حيثمـا وقـع وأيـا كـان مرتكب - ١

جريمة خطيرة دف إلى تقويض حقوق الإنسان وأنه لا يمكن تبريرهما أيا كانت الظروف؛ 
تدين جميع الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن، في أي مكان من العالم؛  - ٢
تطالب بالإفراج فورا وبدون أي شروط مسبقة عن جميع الرهائن؛  - ٣

تدعـو الـدول إلى أن تتخـــذ جميــع التدابــير اللازمــة، وفقــا لأحكــام القــانون  - ٤
الدولي ذات الصلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بغية منع الأفعال المتمثلة في أخـذ الرهـائن 

ومكافحتها والمعاقبة عليها، عن طريق أمور منها تعزيز التعاون الدولي في هذا اال؛ 
تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها.  - ٥

 
مشروع القرار التاسع عشر 

 تعزيز سيادة القانون 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى أن الدول الأعضاء، باعتمادها الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١١٧)منـذ 
أربعـة وخمسـين عامـا، قـد أخـذت علـى عاتقـها أن تحقـق، بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة، تعزيــز 

الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاا على نطاق العالم، 
وإذ هـي مقتنعـــة اقتناعــا قويــا بــأن ســيادة القــانون عــامل أساســي لحمايــة حقــوق 

الإنسان، كما يؤكد على ذلك الإعلان، وينبغي أن تظل تجتذب اهتمام اتمع الدولي، 
واقتناعا منها بأنه يجب على الـدول أن تقـوم، مـن خـلال نظمـها القانونيـة والقضائيـة 
الوطنية، بتوفير سبل الانتصاف المدنية والجنائية والإدارية الملائمة لانتهاكات حقوق الإنسان، 
وتسليما منها بأهميـة الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 

الإنسان لدعم الجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات سيادة القانون، 
 __________

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (١١٥)
المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقم ١٧٥١٢.  (١١٦)

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١١٧)
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ـــانون  وإذ تضـع في اعتبارهـا أن الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ١٤١/٤٨ المـؤرخ ٢٠ ك
الأول/ديسمبر ١٩٩٣، كلفت مفوضة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، بجملـة مـهام 
منها توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنيـة والماليـة في ميـدان حقـوق الإنسـان، وزيـادة 
ـــع حقــوق الإنســان وحمايتــها، وتنســيق أنشــطة حقــوق  التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز جمي

الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها، 
وإذ تشير إلى توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينـا، في الفـترة مـن 
١٤ إلى ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، بإنشاء برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مسـاعدة 
الدول في مهمة بناء وتقوية هياكل وطنية مناسـبة ذات أثـر مباشـر في المراعـاة الشـاملة لحقـوق 

الإنسان والحفاظ على سيادة القانون(١١٨)، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قراريــها ١٤٢/٥٣ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، 

و ٩٩/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
ترحب بتقرير الأمين العام(١١٩)؛  - ١

ترحب أيضا بالجهود التي تبذلهـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في  - ٢
سبيل إيلاء تعزيز سيادة القانون الأولوية في برامجها للتعاون التقني(١٢٠)؛ 

تلاحظ مع التقدير تزايد عدد الدول الأعضاء التي تلتمس المساعدة في تعزيز  - ٣
سيادة القانون وتوطيد دعائمها، مما يشير إلى زيادة إدراك أهميتها، والدعــم المقـدم لهـذه الـدول 
من خلال برنـامج التعـاون التقـني التـابع لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان حسـبما هـو 

مبين في تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه؛ 
تشـيد بالجـهود الـتي تبذلهـا المفوضيـة لإنجـاز مهامـها المتعاظمـة ضمـــن المــوارد  - ٤

المالية وموارد الموظفين المحدودة المتاحة لها؛ 
تعرب عن بالغ قلقها لندرة الموارد المتاحة للمفوضية من أجل إنجاز مهامها؛  - ٥
تلاحظ مع القلق أن برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشـارية والمسـاعدة  - ٦
التقنية في ميدان حقوق الإنسان لا تتوافر له أموال كافية لكي يقدم أي مسـاعدة ماليـة كبـيرة 

 __________
انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ٦٩.  (١١٨)

 .A/57/275 (١١٩)
المرجع نفسه، الفقرة ١.  (١٢٠)
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للمشاريع الوطنية التي لها أثر مباشر على إعمال حقوق الإنسان والحفاظ علـى سـيادة القـانون 
في البلدان الملتزمة ببلوغ تلك الأهداف ولكنها تفتقر للوسائل والموارد اللازمة؛ 

ترحــب بتعميــق التعــاون الجــاري بــين المفوضيــة وســائر الهيئــات والــــبرامج  - ٧
المختصة بمنظومة الأمم المتحـدة، بغيـة تعزيـز تنسـيق المسـاعدة المقدمـة علـى نطـاق المنظومـة في 
ميادين حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتلاحظ، في هـذا السـياق، التعـاون بـين 
ــدول  برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمفوضيـة في تقـديم المسـاعدة التقنيـة، بنـاء علـى طلـب ال

الأعضاء، لتعزيز سيادة القانون؛ 
ترحـب أيضـا بالمســـاعدة المقدمــة مــن المفوضيــة في إدخــال عنــاصر حقــوق  - ٨
ـــا في ذلــك  الإنسـان في عمليـات الأمـم المتحـدة للسـلام وفي إسـداء المشـورة لـدى تكوينـها، بم

ضمن مجال سيادة القانون(١٢١)؛ 
تؤكد من جديـد أن المفوضيـة تظـل المركـز الأساسـي لتنسـيق الاهتمـام علـى  - ٩

نطاق المنظومة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛ 
تشجع مفوضة الأمم المتحــدة السـامية لحقـوق الإنسـان علـى مواصلـة الحـوار  - ١٠
بين المفوضية وسائر الهيئات والوكـالات الأخـرى بمنظومـة الأمـم المتحـدة، آخـذة في الحسـبان 
ـــوق  ضـرورة استكشـاف أشـكال جديـدة للتـآزر بغيـة الحصـول علـى مسـاعدة ماليـة أكـبر لحق
الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التنسيق والتمويل وتوزيع المسؤوليات فيما بين الوكالات مـن 
أجل تحسين كفاءة وتكامل الإجراءات المتعلقة بجملـة أمـور مـن ضمنـها مسـاعدة الـدول علـى 

تعزيز سيادة القانون؛ 
تشــجع أيضــا المفوضــة الســامية علــى مواصلــة استكشــاف إمكانيــة زيـــادة  - ١١
الاتصالات مع المؤسسـات الماليـة الدوليـة والحصـول علـى مزيـد مـن الدعـم منـها، متصرفـة في 
ذلك في حدود ولاياا، بغية الحصول على الموارد التقنية والمالية اللازمة لزيادة قدرة المفوضيـة 
على تقديم مساعدة للمشاريع الوطنيـة الـتي ـدف إلى إعمـال حقـوق الإنسـان والحفـاظ علـى 

سيادة القانون؛ 
تطلب إلى المفوضة السامية الاستمرار في إيلاء أولويـة عاليـة لأنشـطة التعـاون  - ١٢
التقـني الـتي تضطلـع ـا المفوضيـة في مـا يتعلـق بسـيادة القـانون والاسـتمرار في العمـل كمحفــز 
داخل المنظومة من خـلال جملـة أمـور مـن ضمنـها مسـاعدة وكـالات الأمـم المتحـدة وبرامجـها 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ١٢.  (١٢١)
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الأخرى، في إطار ولاية كل منها، على أن تدرج في برامجها، حسب الاقتضاء، الاهتمام ببنـاء 
المؤسسات في مجال سيادة القانون؛ 

تطلــب إلى الأمــين العــــام أن يقـــدم تقريـــرا إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا  - ١٣
التاسعة والخمسين عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وعـن تنفيـذ توصيـة المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان 

المذكورة أعلاه. 
 

مشروع القرار العشرون   
 حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـــــير إلى قراراـــــا ١٠٣/٥١ المـــــؤرخ ١٢ كـــــانون الأول/ديســــــمبر ٢٩٩٦، 
و ١٢٠/٥٢ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، و ١٤١/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٨، و ١٧٢/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، و ١١٠/٥٥ المـؤرخ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان ١١/١٩٩٨ المؤرخ ٩ نيسان/ 

أبريل ١٩٩٨(١٢٢)، 
وإذ تعيـد تـــأكيد المبــادئ والأحكــام ذات الصلــة الــواردة في ميثــاق حقــوق الــدول 
ــــذي أعلنتـــه الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا ٣٢٨١ (د-٢٩) المـــؤرخ  وواجباــا الاقتصاديــة ال
١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤، ولا سيما المادة ٣٢ منه، التي تعلن أنه ليـس لأي دولـة أن 
تستخدم أو تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسـية أو تدابـير مـن أي نـوع آخـر للضغـط 

على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، 
وإذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الأمين العام(١٢٣)، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسـان 
٢١/١٩٩٩ المؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٩(١٢٤)، وتقريري الأمين العام عـن تنفيـذ القراريـن 

١٢٠/٥٢(١٢٥) و ١١٠/٥٥(١٢٦)، 
 __________

انظـر: الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ١٩٩٨، الملحـق رقـم ٣ (E/1998/23)، الفصـــل  (١٢٢)
الثاني، الفرع ألف. 

 .Add.1 و E/CN.4/2000/46 (١٢٣)
انظـر: الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ١٩٩٩، الملحـق رقـم ٣ (E/1999/23)، الفصـــل  (١٢٤)

الثاني، الفرع ألف. 
 .Add.1 و A/53/293 (١٢٥)
 .Add.1 و A/56/207 (١٢٦)
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وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابليـة للتجزئـة وتوافـق 
وترابـط، وإذ تؤكـد مجـددا في هـذا الصـدد الحـق في التنميـة بوصفـه جـزءا لا يتجـزأ مـــن جميــع 

حقوق الإنسان، 
وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة مـن ١٤ إلى 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، طلب إلى الدول الامتناع عـن اتخـاذ أي تدابـير قسـرية مـن جـانب 
ـــير عقبــات في وجــه العلاقــات  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وتث

التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(١٢٧)، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الإشـــارات الــتي وردت بشــأن هــذه المســألة في إعــلان 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في 
١٢ آذار/مارس ١٩٩٥(١٢٨)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، المعتمدين في المؤتمر العــالمي الرابـع 
المعني بالمرأة في ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(١٢٩)، وإعلان اسطنبول بشـأن المسـتوطنات البشـرية 
وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية (الموئـل الثـاني) 

في ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦(١٣٠)، وفي استعراضاا الخمسية، 
وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء مـا للتدابـير القسـرية الانفراديـة مـن آثـــار ســلبية في مجــال 

العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون، 
وإذ تبدي قلقها الشديد إزاء ما يحدث في بعض البلـدان مـن آثـار سـلبية ماسـة بحالـة 
الطفل من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد بالمخالفة للقـانون الـدولي وميثـاق 
الأمـم المتحـدة، والـتي تثـير عقبـات أمـام العلاقـات التجاريـة بـين الـدول، وتعيـق التحقيـق التــام 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطل رفاه السكان في البلدان المتأثرة، بما في ذلك مـا تسـببه 

من تبعات خاصة على النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، 
وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المتخذة بشـأن هـذه المسـألة مـن 
جانب الجمعية العامة ومؤتمرات الأمـم المتحـدة الرئيسـية الـتي عقـدت مؤخـرا مـا زالـت تتخـذ 

 __________
انظر A/CONF.157/24، الفصل الثالث، الجزء الأول، الفقرة ٣١.  (١٢٧)

تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـورات الأمــم  (١٢٨)
المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بـالمرأة، بيجـين، ٤-١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (١٢٩)
رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية (الموئـل الثـاني)، اسـطنبول، ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦  (١٣٠)
(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
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وتنفذ من جانب واحد تدابـير قسـرية تتنـافى مـع القـانون الـدولي العـام وميثـاق الأمـم المتحـدة 
ــــة الإنســـانية وفي التنميـــة الاقتصاديـــة  بكــل مــا لهــا مــن آثــار ســلبية في الأنشــطة الاجتماعي
والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلـك آثارهـا خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة، وتثـير بذلـك 
مزيدا من العقبات أمام التمتـع التـام بجميـع حقـوق الإنسـان لشـعوب وأفـراد خـاضعين لولايـة 

دول أخرى، 
وإذ تضــع في اعتبارهــا جميــع الآثــار الــتي تتخطــى الحــدود لأي تدابــير وسياســــات 
وممارسات تشريعية وإداريـة واقتصاديـة ذات طـابع قسـري يجـري تنفيذهـا ضـد عمليـة التنميـة 
وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمـال التـام لجميـع 

حقوق الإنسان، 
وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التـابع 
للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكـد مجـددا بصفـة خاصـة معايـيره الـتي تعتـبر 
بموجبها التدابير القسرية المتخـذة مـن جـانب واحـد إحـدى العقبـات الـتي تعرقـل تنفيـذ إعـلان 

الحق في التنمية(١٣١)، 
تحـث جميـع الـدول علـى الامتنـاع عـن اتخـاذ أو تنفيـذ أي تدابـير مـــن جــانب  - ١
ـــاق الأمــم المتحــدة، ولا ســيما التدابــير ذات الطــابع  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميث
القسـري بكـل مـا لهـا مـن آثـار خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة، الـتي تضـــع عقبــات في وجــه 
العلاقـات التجاريـة بـين الـدول، وتعرقـل بذلـك الإعمـال التـــام للحقــوق الــواردة في الإعــلان 
العـالمي لحقـوق الإنسـان(١٣٢)، وغـيره مـن الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ولا سـيما حـــق 

الأفراد والشعوب في التنمية؛ 
تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ خطوات مـن أجـل تجنـب وعـدم إقـرار أي  - ٢
تدابـير انفراديـة لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـــدة، وتعطــل ســكان البلــدان 
المتـأثرة، وخاصـة الأطفـال والنسـاء، عـن التحقيـق الكـــامل للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
وتعيق رفاههم، وتخلق العراقيل التي تحول دون تمتعهم التام بحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك حـق 
كـل إنسـان في التمتـع بمسـتوى معيشـي يضمـن لـه صحتـه ورفاهـه، وحقـــه في الحصــول علــى 
الغـذاء والرعايـة الطبيـة والخدمـات الاجتماعيـة الضروريـة، وأن تضمـن عـدم اسـتخدام الغـــذاء 

والدواء كأدوات للضغط السياسي؛ 

 __________
القرار ١٢٨/٤١، المرفق.  (١٣١)
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١٣٢)
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تدعـو جميـع الــدول إلى النظــر في اتخــاذ تدابــير إداريــة أو تشــريعية، حســب  - ٣
الاقتضـاء مـن أجـل التصـدي لتطبيـق تدابـير قسـرية مـن جـانب واحـــد خــارج نطــاق الحــدود 

الإقليمية أو التصدي لآثارها؛ 
ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها مـن آثـار خـارج  - ٤
نطــاق الحــدود الإقليميــة بوصفــها أدوات للضغــط السياســي أو الاقتصــادي علــى أي بلـــد، 
ولا سيما البلدان النامية، بسبب آثارها السلبية علـى إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان لقطاعـات 

كبيرة من سكاا، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛ 
يـب بـالدول الأعضـاء الـتي بـدأت في اتخـاذ هـــذه التدابــير الوفــاء بالتزاماــا  - ٥
ومسؤولياا الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الـتي هـي أطـراف فيـها، بإلغـاء هـذه 

التدابير في أقرب وقت ممكن؛ 
تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الـذي تقـرر  - ٦

بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
ــال  تحث لجنـة حقـوق الإنسـان علـى أن تراعـي تمامـا في مهمتـها المتعلقـة بإعم - ٧
الحـق في التنميـة الآثـار السـلبية للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد، بمـا في ذلـك ســـن 

القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛ 
تطلــب إلى مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان أن يقـــوم، في  - ٨
اضطلاعه بمهامه المتعلقة بتعزيز وإعمال وحمايـة الحـق في التنميـة، بمنـح الأولويـة لهـذا القـرار في 
تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مـع مراعـاة مـا للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب 

واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛ 
ـــاه جميــع الــدول الأعضــاء إلى هــذا  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يسـترعي انتب - ٩
القـرار لمواصلـة جمـع آرائـها، وجمـع معلومـات عمـا يـترتب علـى التدابـير القسـرية المتخـذة مــن 
جانب واحد من تأثيرات وآثار ســلبية علـى سـكاا، وأن يقـدم تقريـرا تحليليـا ـذا الشـأن إلى 
الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين، مـع تسـليط الضـوء علـى التدابـير العمليـة والوقائيـة 

في هذا الصدد؛ 
تقرر أن تبحث هذه المسألة على سبيل الأولوية في دورـا الثامنـة والخمسـين  - ١٠
في إطار البند الفرعـي المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين 

التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
 



02-72472135

A/57/556/Add.2

مشروع القرار الحادي والعشرون   
 الحق في التنمية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بميثاق الأمـم المتحـدة، الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى تعزيـز 
التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيـد مـن الحريـة، وعلـى اسـتخدام 

الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 
وإذ تذكِّـر بـأن إعـلان الحـق في التنميــــة، الـذي اعتمدتــه الجمعيـــة العامــة في قرارهــا 
١٢٨/٤١ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦، قـد أكـد أن الحـــق في التنميــة حــق مــن 
حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص في التنميـة حـق للأمـم وللأفـراد الذيـن 

يكونون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية، 
وإذ تذكِّر أيضا بجميع قراراا السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسـان بشـأن الحـق في 
التنميـة، لا سـيما قـرار اللجنـة ٧٢/١٩٩٨ المـؤرخ ٢٢ نيســـان/أبريــل ١٩٩٨ بشــأن الحاجــة 
الملحـة إلى مواصلـة السـير قدمـا مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة علـى النحـو المبـين في إعــلان 

الحق في التنمية(١٣٣)، 
وإذ تؤكد من جديـد الهـدف الرامـي إلى جعـل الحـق في التنميـة واقعـا لكـل شـخص، 
ــــم المتحـــدة للألفيـــة الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة في  علــى النحــو المبــين في إعــلان الأم

٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١٣٤)، 
ـــداف والغايــات المنصــوص  وإذ تشـدد علـى ضـرورة اتخـاذ تدابـير عاجلـة لتنفيـذ الأه
ـــم  عليـها في جميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاسـتثنائية الكـبرى الـتي عقدـا الأم
المتحدة، بما فيـها الأهـداف والغايـات المنصـوص عليـها في إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة والـتي 

تكتسي أهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية، 
ـــى أن  وإذ تشـدد أيضـا علـى أن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا(١٣٥) أكـد مـن جديـد عل
الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ مـن حقـوق الإنسـان، وأن الفـرد 

هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية، 
 __________

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاني،  (١٣٣)
الفرع ألف. 

انظر القرار ٢/٥٥.  (١٣٤)
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٣٥)



13602-72472

A/57/556/Add.2

وإذ تؤكد من جديد الالـتزام الرسمـي المتعـهد بـه في المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتميـيز العنصـري، وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـــن تعصــب(١٣٦)، الــذي عقــد في 
دوربان، في جنوب أفريقيا، في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ٢٠٠١، من أجـل تعزيـز احـترام 

جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، والتقيد ا وحمايتها على صعيد العالم، 
وإذ تلاحـظ نتـائج المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة(١٣٧) الـذي عقــد في 
الدوحـة خـلال الفـترة مـن ٩ إلى ١٤ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، والمؤتمــر الــدولي المعــني 
بتمويل التنمية(١٣٨)، الذي عقـد في مونتـيري، بالمكسـيك خـلال الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/ 

مارس ٢٠٠٢، 
وإذ تحيــط علمــا مــع التقديــــر بقـــرار لجنـــة حقـــوق الإنســـان ٦٩/٢٠٠٢ المـــؤرخ 
٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢(١٣٩) والـذي أيـدت اللجنـة فيـه الاسـتنتاجات المتفـــق عليــها للفريــق 
العامل المعني بـالحق في التنميـة، والـتي اعتمـدت بتوافـق الآراء خـلال دورة الفريـق العـامل الـتي 

عقدت خلال الفترة من ٢٥ شباط/فبراير إلى ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢(١٤٠)،  
تؤيد الاستنتاجات المتفـق عليـها للفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة(١٤٠)،  - ١
على نحو ما اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في قرارهـا ٦٩/٢٠٠٢ والـتي تشـكل أساسـا وطيـدا 

لاتخاذ مبادرات أخرى دف تعزيز الحق في التنمية وإعماله؛ 
تحيط علما بتأجيل دورة الفريق العامل المعـني بـالحق في التنميـة، بسـبب عـدم  - ٢
وجود التقرير عن قضايا التنمية الدولية، وتناشد الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية أن يقـدم 
هذا التقرير المتميز في وقتـــه في الدورة المقبلة للفريق العامل المقرر عقدهـا في الفـترة مـن ٣ إلى 

١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣؛ 
تشدد على أهميـة المبـادئ الأساسـية، الـتي تشـكل دعامـة لأهـداف الصكـوك  - ٣
ـــيز، والشــفافية، والمســاءلة،  الدوليـة لحقـوق الإنسـان، مثـل المسـاواة، والإنصـاف، وعـدم التمي

والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها حاسمة لتعميم الحق في التنمية على الصعيد الدولي؛ 
 __________

 .A/CONF.189/12 (١٣٦)
 .A/C.2/56/7 انظر (١٣٧)

تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتـيري، المكسـيك، ١٨ – ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢ (منشـورات  (١٣٨)
 .(E.02.II.A.7 الأمم المتحدة، رقم المبيع

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني،  (١٣٩)
الفرع الأول. 

 .E/CN.4/2002/28/Rev.1 انظر (١٤٠)
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تؤكــد أهميــة مواصلــة مفوضيــة حقــوق الإنســان عملــها في مجـــال البحـــث  - ٤
والتحليـل بشـأن المبـادئ الأساسـية المذكـورة أعـــلاه، وتدعــو المفــوض الســامي إلى أن يقــوم، 
بالتشاور مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميــة، ومنظمـة التجـارة العالميـة وجميـع المنظمـات 
والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بتقديم تقريــر عـن أهميـة مبـدأ الإنصـاف وتطبيقـه علـى سـبيل 
ـــام اســتنتاجات الفريــق  الأولويـة، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، مراعيـا في ذلـك بشـكل ت

العامل المعني بالحق في التنمية؛  
تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان، في السياق المذكور أعـلاه، إلى طلـب  - ٥
دعم هذه المنظمات وتعاوا في إعداد التقرير المطلـوب لعرضـه علـى لجنـة حقـوق الإنسـان في 

دورا التاسعة والخمسين؛ 
تؤكد من جديـد الالتزامـات بتنفيـذ الأهـداف والغايـات المنصـوص عليـها في  - ٦
جميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاسـتثنائية الكـبرى الـــتي عقدــا الأمــم المتحــدة 

والالتزامات المتعهد ا في جمعية الألفية لا سيما الالتزامات المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛ 
تـدرك أن إعمـال الحـق في التنميـة أمـــر حاســم لتحقيــق المقــاصد والأهــداف  - ٧
والغايات المنصوص عليها في جميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاسـتثنائية الكـبرى 
الــتي عقدــا الأمــم المتحــدة بمــا في ذلــك تلــك المنصــوص عليــها في إعــلان الأمــم المتحــــدة 

للألفية(١٣٤)؛ 
تؤكـد مـن جديـد الحاجـة إلى بيئـة دوليـة مواتيـة تفضــي إلى إعمــال الحــق في  - ٨

التنمية؛ 
تؤكد من جديد أيضا على أن الدول تتحمـل المسـؤولية في المقـام الأول عـن  - ٩
توفير الظــروف الوطنيـة والدوليـة المواتيـة لإعمـال الحـق في التنميـة وعلـى أـا ملتزمـة بالتعـاون 

فيما بينها لهذه الغاية؛ 
ـــن  تؤكـد مـن جديـد كذلـك علـى أن إعمـال الحـق في التنميـة أمـر أساسـي م - ١٠
أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا(١٣٥)، الذي يرى أن جميع حقوق الإنسـان حقـوق عالميـة 
وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، والذي يجعل أيضا من الإنسان محـور التنميـة، وتـدرك 
أنه بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقـوق الإنسـان، فـإن غياـا لا يمكـن التـذرع بـه 

لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف ا دوليا؛ 
تؤكد الأهمية الحاسمـة لتحديـد وتحليـل العقبـات الـتي تعرقـل الإعمـال الكـامل  - ١١
للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتدرك أن تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، 
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بمـا فيـها الحـق في التنميـة، مسـؤولية ملقـاة علـى عـاتق الـدول، علـى النحـو المنصـوص عليـــه في 
المادة ٣ من إعلان الحق في التنمية، وتؤكد من جديد العلاقة الوطيدة الرابطة بين الأمرين؛ 

تؤكد أهمية مواصلة المناقشة، في إطار الفريق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة،  - ١٢
بشأن مسألة وضع آلية مناسبة للمتابعة الدائمة من أجل رصد إعمال الحق في التنمية؛ 

تؤكـد أن عمليـة العولمـة، علـى كوـا تتيـح فـرصا وتمثـل تحديـات، تظـل غـــير  - ١٣
كافية لتحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميـع البلـدان في بيئـة معولمـة، وتشـدد علـى ضـرورة 
ــات  وضـع سياسـات واتخـاذ تدابـير علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي مـن أجـل التصـدي لتحدي

العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة منصفة؛ 
تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ما تزال واسـعة  - ١٤
بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها اتمع الدولي وأن البلدان الناميـة مـا تـزال 
تواجه صعوبات في المشاركة في عمليـة العولمـة، ويواجـه العديـد منـها خطـر التـهميش ومـن ثم 

استثناؤها فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛ 
تؤكد من جديد التزام البلدان المتقدمة وتحث مـن لم يلـتزم منـها بعـد، باتخـاذ  - ١٥
خطوات ملموسة دف بلوغ هدف تخصيص نسبة ٠,٧ في المائة من ناتجــها القومـي الإجمـالي 
لتقـديم المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة إلى البلـدان الناميـة ونسـبة تـتراوح مـا بــين ٠,١٥ و ٠,٢ في 
المائة من ناتجها القومي الإجمـالي لفـائدة أقـل البلـدان نمـوا، وتشـجع البلـدان الناميـة علـى البنـاء 
على التقدم الذي أحـرز في مجـال ضمـان اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة اسـتخداما فعـالا 

للمساعدة في بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛ 
١٦ - تؤكد على القضايا الاقتصاديـة والماليـة الدوليـة الـتي تسـتحق اهتمامـا خاصـا 
ــــة، مـــن قبيـــل التجـــارة الدوليـــة، والوصـــول إلى  مــن الفريــق العــامل المعــني بــالحق في التنمي
التكنولوجيـا، والحكـم الرشـيد والإنصـاف علـى الصعيـد الـدولي، وعـبء الديـــون، مــن أجــل 
ـــذا الســياق، إلى  دراسـة وتقييـم أثـر هـذه القضايـا علـى التمتـع بحقـوق الإنسـان وتتطلـع، في ه
ـــا ٩/٢٠٠١ المــؤرخ  إعـداد دراسـة أوليـة، علـى نحـو مـا طلبتـه لجنـة حقـوق الإنسـان في قراره

١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١(١٤١)، لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته المقبلة؛ 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاني،  (١٤١)

الفرع ألف. 
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تـدرك أن الظلـــم عــبر التــاريخ قــد ســاهم قطعــا في ترســيخ عوامــل الفقــر،  - ١٧
والتخلف، والتهميش، والإقصاء الاجتمـاعي، والفـوارق الاقتصاديـة، وعـدم الاسـتقرار وعـدم 

الأمن، التي تمس العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، لا سيما في البلدان النامية؛ 
تدرك أيضا ضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسـواق، بمـا في  - ١٨
ذلك أسواق الزراعة، والخدمات والمنتجات غير الزراعية، لا سيما المهم منـها بالنسـبة للبلـدان 

النامية؛ 
ترى أن تحديد وتيرة معقولة لتحرير التجـارة بشـكل مقبـول، بمـا في ذلـك في  - ١٩
اـالات الـتي مـا تـزال قيـد التفـاوض؛ والوفـاء بالالتزامـات المتعلقـة بقضايـا التنفيـذ ومشــاكله؛ 
واستعراض أحكام المعاملة الخاصـة والتفضيليـة ـدف تعزيزهـا وجعلـها دقيقـة وفعالـة وعمليـة 
بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة مـن الحمائيـة؛ وبنـاء القـدرات وتقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى 

البلدان النامية تشكل قضايا هامة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛ 
تدرك أن القضاء على الفقر أحد العناصر الحاسمـة في تعزيـز وإعمـال الحـق في  - ٢٠
التنمية وتشدد على أن الفقر مشكلة متعـددة الأوجـه تسـتلزم جـا متعـدد الجوانـب في تنـاول 
الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسســية علـى جميـع المسـتويات، وبخاصـة 
في سياق أهداف الأمـم المتحـدة الإنمائيـة للألفيـة المتمثلـة في خفـض نسـبة سـكان العـالم الذيـن 
يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذيـن يعـانون الجـوع إلى النصـف بحلـول 
عـام ٢٠١٥، وتؤكـد أن اتمـع الـدولي بعيـد مـن تحقيـق هـدف خفـض عـدد السـكان الذيــن 
يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥ وتؤكد على مبدأ التعـاون الـدولي، بمـا فيـه مـن 

شراكة والتزام، بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ 
تدرك أيضا أهمية الارتباط القائم بـين اـالات الاقتصاديـة والتجاريـة والماليـة  - ٢١
ـــاعدة صنــع  الدوليـة وإعمـال الحـق في التنميـة، وتشـدد في هـذا الصـدد علـى ضـرورة توسـيع ق
القرار على الصعيد الدولي بشأن القضايا الـتي ـم التنميـة ومـلء الثغـرات في اـال التنظيمـي، 
والحاجة إلى تعزيز منظومة الأمم المتحـدة وغيرهـا مـن المؤسسـات المتعـددة الأطـراف، وتشـدد 
أيضا على ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 

انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛ 
ـــع  تشـدد علـى أن المسـؤولية الأساسـية عـن إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان تق - ٢٢
علـى عـاتق الدولـة، وتؤكـد مـن جديـد أن علـى الدولـة المسـؤولية في المقـام الأول عـن تنميتــها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأن دور السياســات الوطنيــة والاســتراتيجيات الإنمائيــة لا يمكــــن 

إلا التأكيد عليه؛ 
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تدرك أن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع  - ٢٣
الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمـا فيـها الحـق في التنميـة، وتتفـق بشـأن قيمـة الجـهود 
المتواصلـة الـتي تبذلهـا الـدول مـن أجـل تحديـد ممارسـات الحكـم الرشـــيد، بمــا في ذلــك الحكــم 
بشـفافية، ومسـؤولية تقـوم علـى المسـاءلة والمشـاركة، وتعزيـز هـذه الممارسـات الـتي تســتجيب 
لاحتياجاـا وتطلعاـا وتناسـبها، بمـا في ذلـك في سـياق اتبـاع نـهج شـراكة متفـــق عليــها إزاء 

التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛ 
تدرك أيضا أهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنسـاني بوصـف ذلـك  - ٢٤
قضية شاملة لعدة مجالات في إعمال الحـق في التنميـة، وتلاحـظ بوجـه خـاص العلاقـة الإيجابيـة 
ــــة والسياســـية  القائمــة بــين تعليــم المــرأة ومشــاركتها علــى قــدم المســاواة في الأنشــطة المدني

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛ 
تشدد على ضرورة إدماج حق الأطفال، ذكورا وإناثا على السواء، في جميـع  - ٢٥
السياسـات والـبرامج، وضمـان حمايـة تلـك الحقـوق وتعزيزهـــا، لا ســيما في اــالات المتعلقــة 

بالصحة، والتعليم  وتنمية قدرام بشكل كامل؛ 
تسلم بوجوب اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحـة  - ٢٦
فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقـص المناعـة المكتسـب وغيرهمـا مـن الأمـراض المعديـة، 

مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية؛ 
تسـلم أيضـا بالحاجـــة إلى إقامــة شــراكات قويــة علــى الصعيــد الوطــني مــع  - ٢٧
ـــى الفقــر  منظمـات اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص، مـن أجـل السـعي للقضـاء عل

وتحقيق التنمية، وإقامة حكم رشيد داخل الشركات؛ 
تعرب عن بالغ قلقها وانشغالها إزاء تزايد الفساد داخل الشـركات، لا سـيما  - ٢٨
الحوادث المزعجة التي وقعت مؤخراً، مما يؤثــر سـلبيا علـى التمتـع بحقـوق الإنسـان بشـكل تـام 

ويمس بإعمال الحق في التنمية؛ 
تؤكـد علـى الضـرورة الملحـة لاتخـاذ تدابـير ملموسـة، تشـمل إعـادة الأصـــول  - ٢٩
والأموال المحصل عليها بصورة غير قانونية إلى بلداا الأصلية، ومكافحة جميع أشكال الفسـاد 
علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، وتشـدد علـى أهميـة الـتزام جميـع الحكومـات التزامـا سياســـيا 

حقيقيا من خلال وضع إطار قانوني ثابت؛ 
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تؤيد وتقدر الشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا الـتي اعتمـدت مؤخـرا  - ٣٠
بوصفها إطارا إنمائيا ومثـالا عمليـا يمكـن أن يـدرس لتعزيـز ـج قـائم علـى احـترام الحقـوق في 

مجال التنمية؛ 
تؤكد ضرورة مواصلة تحسين أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان  - ٣١
دف تعزيز الحـق في  التنميـة وإعمالـه، بمـا في ذلـك ضمـان اسـتخدام المـوارد الماليـة والبشـرية 
اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وخدمة الفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة ودعمـه 

بصورة أفضل؛ 
ـــذ  تناشـد مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان أن تسـاعد بفعاليـة في تنفي - ٣٢
التوصيات الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها للفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة، بمـا في 
ذلك العمل بوجه خاص على ضمـان المشـاركة والمسـاهمة الهادفـة لجميـع الجـهات ذات الصلـة 
ــدورة  مـن منظمـات دوليـة ووكـالات متخصصـة وبرامـج وصنـاديق تابعـة للأمـم المتحـدة في ال

المقبلة للفريق العامل؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يبلـغ هـذا القـرار إلى الـدول الأعضـاء، والأجــهزة  - ٣٣
ـــة للأمــم المتحــدة، ومؤسســات  والهيئـات، والوكـالات المتخصصـة والصنـاديق والـبرامج التابع
التنميــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة، لا ســــيما مؤسســـات بريتـــون وودز والمنظمـــات غـــير 
الحكومية، وأن يقدم تقريرا شاملا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا 

التاسعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تقـرر أن تواصـل النظـر في مسـألة الحـق في التنميـة، علـى ســـبيل الأولويــة، في  - ٣٤

دورا الثامنة والخمسين. 
  

 مشروع القرار الثاني والعشرون 
 تعـزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعـاون الـدولي، علـى النحـو المنصـوص عليـه في ميثـاق 
الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة ٣ مـن المـادة ١ منـه، فضـلا عـن الأحكـام ذات الصلـة مـن 
إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان في ٢٥ حزيـران/ 

يونيه ١٩٩٣(١٤٢) لتعزيز التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، 
 __________

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٤٢)
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وإذ تشــير إلى اعتمادهــا إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة في ٨ أيلــول/ســـبتمبر 
٢٠٠٠(١٤٣) واتخاذها القرار ١٤٩/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وإذ تحيـط 
علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ٨٦/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ المتعلـق بتعزيـز 

التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان(١٤٤)، 
وإذ تشـير أيضـا إلى المؤتمـر العـالمي لمكافحـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب(١٤٥)، الذي عقد في ديربـان، جنـوب أفريقيـا، في الفـترة 
من ٣١ آب/أغسطـــــس إلــى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والدور الذي يؤديه في تعزيـز التعـاون 

الدولي في ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان لـه أهميـة جوهريـة في 
تحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحـو 

فعال، 
وإذ تعيد تأكيد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافـات والحضـارات في ميـدان حقـوق 
الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيـز التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، وإذ تشـير إلى 
قرارها إعــلان سـنة ٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات، وكذلـك إلى قرارهـا 
ــــامج عـــالمي للحـــوار بـــين  ٦/٥٦ المــؤرخ ٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، والمعنــون �برن

الحضارات�، 
وإذ تؤكـد الحاجـة إلى إحـراز مزيـد مـــن التقــدم في تعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي، 
وإذ تشدد على أن التفـاهم المتبـادل والحـوار والتعـاون والشـفافية وبنـاء الثقـة عنـاصر 

هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، 
وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حـقوق الإنسـان للقـرار ٢٢/٢٠٠٠ 
المؤرخ ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ والمعنون �تعزيز الحــوار بشـأن قضايـا حقـوق الإنسـان� في 

دورا الثانية والخمسين(١٤٦)، 
 __________

انظر القرار ٢/٥٥.  (١٤٣)
الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي،٢٠٠٢، الملحـق رقـــم ٣ (E/2002/23)، الفصــل الثــاني،  (١٤٤)

الفرع ألف. 
 .A/CONF.189/12 (١٤٥)

انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٤٦)
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تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضـاء  - ١
ـــدة مــن بينــها  تعزيـز وحمايـة وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية بطـرق ع

التعاون الدولي؛ 
تعيد أيضا تأكيد أن الحـوار بـين الثقافـات والحضـارات ييسـر التشـجيع علـى  - ٢
قيـام ثقافـة قوامـها التسـامح واحـترام التنـوع، وترحـب في هـــذا الصــدد بعقــد عــدة مؤتمــرات 

واجتماعات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛ 
تحـث جميـع الجـهات الفاعلـة في السـاحة الدوليـة علـى إقامـة نظـام دولي يقــوم  - ٣
علـى المشـاركة والعدالـــة والمســاواة والإنصــاف وكرامــة الإنســان والتفــاهم المتبــادل وتعزيــز 
واحترام التنوع الثقافي وحقـوق الإنسـان العالميـة، وعلـى رفـض جميـع المذاهـب الـتي تدعـو إلى 
الاستبعاد على أساس العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب؛ 
تعيـد تـأكيد أهميـة تعزيـز التعـاون الـدولي مـن أجـل الـترويج لحقـوق الإنســان  - ٤
واحترامـها وتحقيـق مقـاصد الكفـــاح ضــد العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب 

وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تـرى أن التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان طبقـا للمقـاصد والمبـادئ الـتي ينـــص  - ٥
عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا بد وأن يشكل إسهاما فعـالا وعمليـا في المهمـة 

الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
تعيد تأكيد وجـوب الاهتـداء في العمـل علـى تعزيـز وحمايـة وإعمـال حقـوق  - ٦
الإنسان والحريات الأساسية على الوجه الأكمـل بمبـادئ العالميـة وعـدم الانتقائيـة والموضوعيـة 

والشفافية، وذلك بطريقة تتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛ 
يب بالدول الأعضاء والوكـالات المتخصصـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة  - ٧
أن تواصل ما تقوم به من حوار وتشـاور بنـاء مـن أجـل زيـادة التفـهم لجميـع حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالـة 

في هذا المسعى؛ 
تدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاا ذات الصلة بحقوق الإنســان أن  - ٨
تواصل الاهتمام بأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحـوار لكفالـة تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان 

وحمايتها؛ 
تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين.  - ٩
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 مشروع القرار الثالث والعشرون 
 حالة حقوق الإنسان في كمبوديا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٦٩/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وقـرار لجنـة 
ـــل ٢٠٠٢(١٤٧) وقراراــا الســابقة ذات  حقـوق الإنسـان ٨٩/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٦ نيسـان/أبري

الصلة، 
وإذ تسلِّم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلـب اتخـاذ تدابـير خاصـة لضمـان حمايـة 
حقـوق الإنسـان لجميـع السـكان في كمبوديـا وعـدم العـودة إلى سياسـات المـاضي وممارســـاته، 
ــا،  علـى النحـو المنصـوص عليـه في الاتفـاق المتعلـق بتسـوية سياسـية شـاملة للصـراع في كمبودي

الذي وُقِّع في باريس في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(١٤٨)، 
وإذ تؤكد من جديد أن أخطر انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي شـهدا كمبوديـا في 
تاريخها الحديث ارتكبها الخمير الحمر، وإذ تسلم بأن السقوط النهائي للخمير الحمـر والجـهود 
الدؤوبة التي تبذلها حكومة كمبوديا وفَّـرا الأسـاس لإعـادة إحـلال السـلام والاسـتقرار بغـرض 

تحقيق المصالحة الوطنية في كمبوديا والتحقيق مع قادة الخمير الحمر ومحاكمتهم، 
 

أولا 
 الدعم المقدم من الأمم المتحدة والتعاون معها 

تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريـق ممثلـه الخـاص المعـني بحالـة حقـوق  - ١
ـــا، وبالتعــاون مــع مكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في  الإنسـان في كمبودي
كمبوديا، بمساعدة حكومـة كمبوديـا علـى ضمـان حمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع السـكان في 
كمبوديـا، وأن يكفـل توفـير المـوارد الكافيـة لمواصلـة العمـل الـذي يقـوم بـه المكتــب ولتمكــين 

الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛ 
ترحب بتقرير الأمين العام عن دور وإنجازات مكتب مفوضية الأمـم المتحـدة  - ٢
لحقـــوق الإنســـان في مســـاعدة حكومـــة وشـــعب كمبوديـــا علـــى تعزيـــز وحمايـــة حقــــوق 
الإنسان(١٤٩)، واستخدام صندوق الأمم المتحدة الاسـتئماني لبرنـامج التثقيـف في مجـال حقـوق 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني،  (١٤٧)

الفرع ألف. 
 .A/46/608-S/23177 (١٤٨)

 .A/57/277 (١٤٩)
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واسـتخدام صنـدوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني لبرنـامج التثقيـف في مجـال حقـــوق الإنســان في 
كمبوديا لتمويل برنامج أنشطة المكتب، وتدعو اتمع الـدولي إلى النظـر في التـبرع للصنـدوق 

الاستئماني؛ 
ترحـب أيضـا بتقريـر الممثـل الخـاص(١٥٠)، وتشـجع حكومـــة كمبوديــا علــى  - ٣
مواصلة تعاوا على جميع مستوياا، وتؤيد النـداءات الـتي وجهـها كـل مـن الحكومـة والممثـل 
الخـاص مـن أجـل زيـادة المسـاعدة الدوليـة المقدمـة إلى كمبوديـا ومواصلـة العمـل علـى تخفيــف 
وطأة الفقر، وتشـجع البلـدان المانحـة والأطـراف الأخـرى ذات الصلـة علـى الوفـاء بالتعـهدات 
التي قطعتها على نفسها في اجتماع اموعة الاستشارية المعني بكمبوديــا، المعقـود في بنـوم بنـه 

في الفترة من ١٩ إلى ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢؛ 
ترحب كذلك بقيام حكومة كمبوديا ومكتـب المفـوض السـامي بـالتوقيع في  - ٤
شهر شــباط/فـبراير ٢٠٠٢ علـى مذكـرة التفـاهم المتعلقـة بتمديـد ولايـة المكتـب في كمبوديـا، 
وتشجع الحكومة على مواصلة التعاون مع المكتـب في مـا يبذلانـه مـن جـهود مشـتركة لتعزيـز 

حقوق الإنسان؛ 
تثني على الدور الحيوي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في كمبوديـا، في  - ٥
جملة مجالات تشمل تنمية اتمع المدني، وتشجع حكومة كمبوديـا علـى مواصلـة العمـل علـى 
حماية منظمات حقوق الإنسان هذه وأعضائـها والمضـي قدمـا في العمـل معـها علـى نحـو وثيـق 

وبروح من التعاون؛ 
 

ثانيا 
 الإصلاح الإداري والقانوني والقضائي 

تقــر بتصديــق كمبوديــا علــى نظــــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة  - ١
الدولية(١٥١)؛ 

تلاحـظ مـع القلـق اسـتمرار المشـاكل المتصلـة بسـيادة القـــانون وأداء القضــاء  - ٢
لمهامه، وهي المشاكل الناجمة عن جملة أمور منها الفساد وتدخل السلطة التنفيذية في اسـتقلال 
ــام،  القضـاء، وترحـب بإنشـاء مجلـس الإصـلاح القـانوني والقضـائي، وتحـث الحكومـة علـى القي
علـى سـبيل الأولويـة، بزيـادة مـا تخصصـه للقضـاء مـن اعتمـادات في الميزانيـــة، واتخــاذ التدابــير 

 __________
 .A/57/230 (١٥٠)

 .A/CONF.183/9 (١٥١)
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ــــى للقضـــاء والجـــهاز القضـــائي ككـــل ونزاهتـــهما  اللازمــة لضمــان اســتقلال الــس الأعل
وفعاليتهما؛ 

تحث حكومة كمبوديا على التعجيل باعتماد القوانين والمدونات الـتي تشـكل  - ٣
عنـاصر ضروريـة للإطـار القـانوني الأساسـي، بمـا في ذلـــك مشــروع النظــام الأساســي المتعلــق 
ـــانون للإجــراءات الجنائيــة، وقــانون مــدني جديــد، وقــانون  بالقضـاة، وقـانون للعقوبـات، وق
ـــهد الملكــي  للإجـراءات المدنيـة، وعلـى تعزيـز تدريـب القضـاة والمحـامين، وترحـب بافتتـاح المع
لتدريب القضاة والمدعين العامين ومركز تدريب المحامين والتطوير المـهني التـابع لنقابـة المحـامين 

في مملكة كمبوديا؛ 
ــة  تحـث أيضـا حكومـة كمبوديـا علـى تعزيـز جـهودها لمعالجـة المشـاكل المتصل - ٤
بـالأراضي، وتلاحـظ مـع القلـــق المشــاكل المتبقيــة المتعلقــة بــانتزاع ملكيــة الأراضــي والطــرد 

القسري ومواصلة التشريد؛ 
تشـجع حكومـة كمبوديـا علـى بـذل المزيـد مـن الجـهود لكـــي تنفــذ بســرعة  - ٥
وفعالية برنامجها الإصلاحي الذي يشمل خطة العمل المتعلقة بالحكم والإصلاحـات العسـكرية 

التي تتضمن، في جملة أمور، برنامجا لتسريح الجنود؛ 
ترحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة كمبوديا في مجال إزالـة الألغـام المضـادة  - ٦
ـــا  للأفـراد وخفـض عـدد الأسـلحة الصغـيرة في كمبوديـا، وتشـجع الجـهود المتواصلـة الـتي تبذله

الحكومة واتمع الدولي لمعالجة هذه المسائل؛ 
تعـرب عـن القلـق الشـديد لاسـتمرار وجـود حالـة الإفـلات مـن العقـــاب في  - ٧
كمبوديا، وتنوه بالتزام حكومة كمبوديا وما تبذله مــن جـهود لمعالجـة هـذه المشـكلة، وتطلـب 
من حكومة كمبوديا القيام، كمسألة ذات أولوية حاسمة، بزيادة ما تبذله مـن جـهود للتحقيـق 
بصـورة عاجلـة مـع جميـع مرتكـبي الجرائـم الخطـيرة، بمـا في ذلـك انتـهاكات حقـوق الإنســـان، 

وتقديمهم للمحاكمة وفقا لأصول المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ 
ــــتراع في  ترحــب بمــا حققتــه حكومــة كمبوديــا مــن تقــدم في الإعــداد للاق - ٨
الانتخابـات المحليـة في شـباط/فـــبراير ٢٠٠٢، وتشــجع الحكومــة علــى العمــل صــوب إجــراء 
انتخابـات عامـة حـرة ونزيهـــة في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، آخــذة في الاعتبــار الشــواغل الخطــيرة 
المتعلقـة بأعمـال التخويـف والعنـف والقتـل، والتقـارير الـواردة عـــن شــراء الأصــوات، وعلــى 
التحقيق الكامل في هذه الأعمـال ومحاكمـة المسـؤولين عنـها، وضمـان عـدم حـدوث مشـاكل 
ـــإيلاء اهتمــام شــديد لســلامة  مماثلـة بخصـوص الانتخابـات العامـة، والقيـام، بصـورة خاصـة، ب
المرشحين والناشطين السياسيين وأمنهم، وضمان التزام الحيـاد مـن جـانب مؤسسـات الدولـة، 
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عن طريق جملة أمـور مـن بينـها تشـكيل لجنـة انتخابـات وطنيـة مسـتقلة، وإنفـاذ القـانون علـى 
النحـو الواجـب، وإتاحـة إمكانيـة وصـول جميـع الأحـزاب بصـــورة منصفــة إلى جميــع أشــكال 

وسائط الإعلام، بما فيها وسائط البث الإذاعي والتلفزيوني؛ 
تلاحـظ بقلـق شـديد الأوضـاع السـائدة في السـجون في كمبوديـا، وتلاحــظ  - ٩
مع الاهتمــام بعـض الجـهود الهامـة الراميـة إلى تحسـين نظـام السـجون، وتوصـي بمواصلـة تقـديم 
المسـاعدة الدوليـة لتحسـين الأوضـاع الماديـة للاحتجـاز، وتطلـب مـن حكومـة كمبوديـا اتخـــاذ 
المزيـد مـن التدابـير لتحســـين أوضــاع الاحتجــاز وتوفــير الأغذيــة والرعايــة الصحيــة الملائمــة 

للسجناء والمحتجزين، وتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال؛ 
 

ثالثا 
 انتهاكات حقوق الإنسان والعنف 

تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك  - ١
التعذيب، واحتجاز المتهمين لفترات أطول من اللازم قبل محاكمتهم، وانتـهاك حقـوق العمـال 
والطرد القسري، فضلا عن العنف السياسـي وضلـوع الشـرطة في العنـف والافتقـار الجلـي إلى 
الحماية من القتل على يد الغوغاء، وتلاحظ أن حكومة كمبوديا قد أحرزت بعـض التقـدم في 
ـــى اتخــاذ جميــع التدابــير اللازمــة لمنــع وقــوع هــذه  معالجـة هـذه المسـائل، وتحـث الحكومـة عل
الانتهاكات، بما في ذلـك النظــر فــي تشـكيل مجلـس للتحقيـق في عمليـات القتـل الـتي يرتكبـها 

الغوغاء؛ 
تحث حكومة كمبوديـا علـى مكافحـة التميـيز بجميـع مظـاهره والـذي يمـارس  - ٢
ضد الأقليات العرقية، وعلى حماية حقوق هذه الأقليات، فضلا عن الوفـاء بالتزاماـا كطـرف 
في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(١٥٢)، بوسائل عديدة مـن بينـها 

طلب المساعدة التقنية؛ 
 

رابعا 
 حماية المرأة والطفل 

ترحب بالتقدم المحرز في تحسين وضع المرأة، بمـا في ذلـك التقـدم الـذي أُحـرز  - ١
صوب اعتماد القانون المتعلـق بمنـع العنـف المنــزلي وحمايـة ضحايـاه، وتحـث حكومـة كمبوديـا 
على اتخاذ المزيـد مـن التدابـير المناسـبة لمكافحـة العنـف الـذي يسـتهدف المـرأة بجميـع أشـكاله، 

 __________
القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، المرفق.  (١٥٢)
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واتخاذ جميع الخطوات للوفاء بواجباـا كطـرف في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة(١٥٣)، بما في ذلك عن طريق طلب المساعدة التقنية؛ 

تثني على حكومة كمبوديا لما تبذله من جهود لمكافحة فـيروس نقـص المناعـة  - ٢
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، مـع أـا مـا برحـت تشـعر بـالقلق إزاء تزايـد 

انتشاره؛ 
ترحب بسلسلة الجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا لمكافحة الاتجـار بالبشـر،  - ٣
وتطلب منها ومن اتمع الدولي بذل جهود متضافرة وشـاملة لمعالجـة هـذه المشـاكل وأسـباا 
الجذرية، في حين تلاحظ مع القلق تنامي ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم جنسيا؛ 
ترحـب بتصديـق حكومــة كمبوديــا علــى الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة  - ٤

حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية(١٥٤)؛ 
ـــال في أســوأ أشــكالها، ويــب  تلاحـظ مـع بـالغ القلـق مشـكلة عمـل الأطف - ٥
بحكومة كمبوديا أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لحمايـة الأطفـال مـن الاسـتغلال الاقتصـادي 
ومـن ممارسـة أي عمـل يمكـن أن يكـون خطـرا أو أن يتعـارض مـــع تعليمــهم أو يكــون ضــارا 
بصحتهم وسلامتهم وسلوكهم الأخلاقي، وذلك من خلال تنفيذ القوانين الكمبوديـة المتعلقـة 
بعمل الأطفال وقانون العمل الحالي وأحكام قانون مكافحة الاتجـار بالأطفـال ومقاضـاة الذيـن 
ينتهكون هذه القوانين، وتدعو منظمـة العمـل الدوليـة إلى مواصلـة تقـديم المسـاعدة اللازمـة في 
هذا الخصوص، وتشجع حكومة كمبوديا على النظـر في التصديـق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل 
الدولية لعام ١٩٩٩ بشأن حظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجـراءات فوريـة للقضـاء 

عليها (الاتفاقية رقم ١٨٢)؛ 
تشجع ما تبذله حكومة كمبوديا من جهود لزيادة تحسين الأوضاع الصحيـة  - ٦
للأطفال وفرص حصولهم على التعليم، وتشجيع إتاحة سبل مجانيـة وميسـرة لتسـجيل المواليـد، 

وإقامة نظام عدل للأحداث؛ 
 

 __________
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٥٣)

القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الثاني.  (١٥٤)
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خامسا 
 خاتمــة 

تشجع اتمع الدولي على مساعدة حكومة كمبوديا في جهودها لتنفيذ هـذا  - ١
القرار؛ 

تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ٢
والخمسـين تقريـرا عـن دور وإنجـازات المفوضيـة في مسـاعدة حكومـة كمبوديـا وشـــعبها علــى 
تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، وعـن التوصيـات المقدمـة مـــن الممثــل الخــاص بشــأن المســائل 

المشمولة بولايته؛ 
تقـرر مواصلـة النظـر في حالـة حقـوق الإنسـان في كمبوديـا في دورـا الثامنــة  - ٣

والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
  

 مشروع القرار الرابع والعشرون 
 الحـق في الغذاء 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٥٥/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، فضـلا عـن 
ــؤرخ  جميـع قـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان في هـذا الصـدد، ولا سـيما القـراران ١٠/٢٠٠٠ الم

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٥٥)، و ٢٥/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(١٥٦)، 
وإذ تشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان(١٥٧)، الـذي ينـص علـى أن لكـل 

شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، 
وإذ تشير كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافية(١٥٨)، التي تعترف بالحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، 
 

 __________
انظــر الوثائــــق الرسميــــة للمجلــس الاقتصــــادي والاجتمـــاعي، ٢٠٠٠، الملحـــــق رقـــــــم ٣ والتصويــــب  (١٥٥)

(E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف. 
المرجع نفسه، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٥٦)

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١٥٧)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (١٥٨)
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وإذ تشير إلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية(١٥٩)، 
وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشـأن الأمـن الغذائـي العـالمي، وخطـة عمـل مؤتمـر 

القمة العالمي للأغذية(١٦٠)، 
وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغـير قابلـة للتجزئـة، ومترابطـة 

ومتشابكة، 
وإذ تسلِّم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالميـة، وبـأن مـن المرجـح 
أن تستمر هاتان المشـكلتان، بـل وأن تتفاقمـا علـى نحـو خطـير في بعـض المنـاطق، مـا لم تتخـذ 
تدابـير عاجلـة وحاسمـة ومتضـافرة، وذلـك بـالنظر إلى الزيـــادة المتوقعــة في عــدد ســكان العــالم 

والضغط على الموارد الطبيعية، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن يئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة مواتيـة، يســـودها 
السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطـني والـدولي علـى حـد سـواء، هـي الركـيزة الأساسـية 

التي ستمكِّن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر، 
وإذ تكـرر التـأكيد، علـى غـرار إعـلان رومـا ومؤتمـر القمـة العـــالمي للأغذيــة: خمــس 
ســنوات بعــد الانعقــاد، علــى أن الغــذاء ينبغــي ألا يســتخدم كــــأداة للضغـــط السياســـي أو 
الاقتصـادي، وإذ تؤكـــد مــن جديــد في هــذا الخصــوص أهميــة التعــاون والتضــامن الدوليــين، 
وضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمـم المتحـدة، 

وتعرض الأمن الغذائي للخطر، 
واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفـق مـع مواردهـا وقدراـا 
لتحقيق أهدافها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان وخطة عمل رومـا الصـادرين عـن مؤتمـر 
القمـة العـالمي للأغذيـة(٦)، والتعـاون في الوقـت نفسـه، إقليميـا ودوليــا، بقصــد تنظيــم الحلــول 
الجماعيــة لمســائل الأمــن الغذائــي العالميــة في عــالم يســوده الــترابط المــتزايد بــين المؤسســـات 

واتمعات والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين، 
وإذ تشـدد علـى أهميـة عكـس اتجـاه الانخفـاض المسـتمر في المسـاعدة الإنمائيـــة الرسميــة 

المخصصة للزراعة، سواء بالأرقام الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية، 
 __________

تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، روما، ٥-١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٤ (منشورات الأمـــم المتحــدة،  (١٥٩)
رقم المبيع A.75.II.A.3)، الفصل الأول. 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذيـة، ١٣-١٧ تشـرين الثـاني/ نوفمـبر  (١٦٠)
١٩٩٦ (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل. 
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تؤكـد مـن جديـد أن الجـوع أمـــر لا يمكــن قبولــه ويشــكِّل انتــهاكا لكرامــة  - ١
الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من المسـتوى الوطـني والإقليمـي والـدولي 

من أجل القضاء عليه؛ 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا حـق كـل إنســـان في الحصــول علــى أغذيــة مأمونــة  - ٢
ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحـرر مـن الجـوع 

لكي يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛ 
تــرى أن عدم حصول حوالي ٨٤٠ مليون شخص في العالم، على مـا يكفـي  - ٣
لتلبية احتياجام الغذائية أمر لا يمكـن قبولـه، وأن ٣٦ مليـون شـخص، معظمـهم مـن النسـاء، 
والأطفال، ولا سيما في البلــدان الناميـة، يموتـون سـنويا، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، مـن 
جراء الجوع وحالات النقص الغذائي، وذلك في عالم ينتـج فعـلا مـا يكفـي مـن الأغذيـة لسـد 
احتياجات كافة سكانه؛ وتأسف لكون هذه الحالة قد تولِّـد في الوقـت نفسـه ضغوطـا إضافيـة 

على البيئة في المناطق الهشة إيكولوجيا؛ 
ترحب بالإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعـد  - ٤

الانعقاد، المعقود في روما في الفترة من ١٠ إلى ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢(١٦١)؛ 
تشجع جميع الدول على اتخـاذ تدابـير بغيـة تحقيـق الإعمـال الكـامل للحـق في  - ٥
الغذاء تدريجيا، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الأوضاع المواتية لتحرر جميـع النـاس مـن الجـوع 
ــة  والتمتـع الكـامل بـالحق في الغـذاء في أقـرب وقـت ممكـن، وعلـى وضـع واعتمـاد خطـط وطني

لمكافحة الجوع؛ 
تشـدد علـى الحاجـة إلى بـذل الجـهود لتعبئـة المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميــع  - ٦
ـــون الخارجيــة الواقــع علــى كــاهل البلــدان الناميــة،  المصـادر، بمـا في ذلـك تخفيـف عـبء الدي
وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز الإجـراءات القطريـة الراميـة إلى 

تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛ 
تدعو جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، فضلا عن وكالات وصنـاديق  - ٧
الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى إيلاء الأولوية لتحقيق الهـدف المتمثـل في خفـض نسـبة الجوعـى 
بمقدار النصف بحلول عـام ٢٠١٥، وتقـديم التمويـل الـلازم لهـذا الغـرض، فضـلا عـن الحـق في 

 __________
A/57/489، المرفق.  (١٦١)
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الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمـن الغذائـي العـالمي(١٦٠)، وفي تقريـر الأمـين 
العام للألفية(١٦٢)؛ 

تحث الدول على إيلاء أولوية وافية في استراتيجياا ونفقاا الإنمائيـة لإعمـال  - ٨
الحق في الغذاء؛ 

تحيط علما بتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعنون �حالة أطفال العـالم،  - ٩
�٢٠٠٢(١٦٣)، وتذكِّر بأن تغذية الأطفال الصغار تستحق أن تولى أعلى درجة من الأولوية؛ 

تحيط علما مع التقدير بالتقرير الأوّلي للمقرر الخاص للجنة حقـوق الإنسـان  - ١٠
بشأن الحق في الغذاء(١٦٤)، وتثني على المقرر الخاص لما قام به من عمـل قيـم في تعزيـز الحـق في 

الغذاء؛ 
تؤيـد تنفيـذ ولايـة المقـرر الخـاص علـى نحـو مـا نـص عليـه قـرارا لجنـة حقــوق  - ١١

الإنسان ١٠/٢٠٠٠(١٥٥) و ٢٥/٢٠٠١(١٥٦)؛ 
تعـرب عـن تقديرهـا للمقـرر الخـــاص وعلــى مســاهمته الفعالــة في اســتعراض  - ١٢
منتصف المدة لتنفيذ إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمـل مؤتمـر القمـة العـالمي 
للأغذية(١٦٠)، بتقديم توصياته بشـأن جميـع جوانـب الحـق في الغـذاء إلى مفوضـة الأمـم المتـحدة 

السامية لحقوق الإنسان، وعلى مشاركته وإسهامه في فعاليات هذا الاستعراض؛ 
ترحب بعقد المفوضة السامية السابقة لاجتماعـات التشـاور الثلاثـة فيمـا بـين  - ١٣
الخبراء والتزامها شخصيا بتعزيز وإعمال الحق في الغذاء، وتعـرب عـن تقديرهـا الكبـير للتقريـر 
الشامل المقدم من المفوضة السامية السابقة إلى مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد خمس سـنوات 

بعد الانعقاد؛ 
ترحب بقرار مجلـس منظمـة الأغذيـة والزراعـة الـذي اعتمـد في دورتـه الثالثـة  - ١٤
والعشرين بعد المائة إنشاء فريق عامل حكومي دولي كهيئـة فرعيـة تابعـة للجنـة المعنيـة بـالأمن 
الغذائي العالمي، بمشاركة أصحاب المصلحة، في إطار إعلان مؤتمر القمة العـالمي للأغذيـة: بعـد 
خمس سنوات، لكـي يضـع، في غضـون فـترة سـنتين، مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة 
لمساندة جهود الـدول الأعضـاء في الإعمـال للتدريـب للحـق في غـذاء كـافٍ وفي إطـار الأمـن 
الغذائي الوطني؛ وتشدد في هذا الشأن على أن منظمة الأغذية والزراعة ستعمل بصـورة وثيقـة 
مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلـة، وبصفـة خاصـة مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١٦٢)

 .E.02.XX.1 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (١٦٣)
 .A/57/356 (١٦٤)
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الإنسان، واللجنــة المعنيـة بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والمقـرر الخـاص، فضـلا 
عن وكالتَــي الأغذية اللتين يوجد مقرهما في روما، الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة وبرنـامج 
الأغذيـة العـالمي، وتــحيط علمـا أيضـــا بــالدعوة الــتي وجهتــها منظمــة الأغذيــة والزراعــة إلى 
مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة الأخـرى ذات الصلـة والهيئـات المنشـأة بموجـــب معــاهدات 

ومنظمة التجارة العالمية للتعاون في مساعدة الفريق العامل، على أساس ولاية كل منها؛ 
تشجع المقرر الخاص على تعميم منظور جنساني في الأنشطة المتعلقة بولايته؛  - ١٥
تطلـب إلى الأمـين العـام والمفوضـة الســـامية أن يوفــرا كافــة المــوارد البشــرية  - ١٦

والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛ 
ترحـــب بـــالعمل الـــذي قـــامت بـــه اللجنـــة المعنيـــة بـــالحقوق الاقتصاديــــة  - ١٧
والاجتماعيــــة والثقافيـة حـتى الآن في تعزيـز الحـق في الغـذاء الكـافي، ولا سـيما بتعليقـها العـــام 
رقم ١٢ (١٩٩٩) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة ١١ من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي أكدت فيه جملة أمور منها أن الحق في الغـذاء الكـافي 
يرتبـط ارتباطـا لا ينفصـم بالكرامـة المتأصلـة للإنسـان، وأنـه حـق لا غــنى عنــه للتمتــع بحقــوق 
الإنسـان الأخـرى المكرسـة في الشـرعة الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ولا يمكـــن أيضــا فصلــه عــن 
العدالة الاجتماعية، وأنه يستلزم انتهاج السياسـات الاقتصاديـة والبيئيـة والاجتماعيـة الملائمـة، 
على الصعيدين الوطني والدولي، في سـبيل القضـاء علـى الفقـر وإعمـال كافـة حقـوق الإنسـان 

للجميع(١٦٥)؛ 
تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريـرا شـاملا إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في  - ١٨
دورا التاسعة والخمسين وتقريرا مرحليا إلى الجمعية العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين عـن 

تنفيذ هذا القرار؛ 
تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقـها وبرامجـها ذات الصلـة،  - ١٩
والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والمنظمات غير الحكومية إلى أن تتعاون تعاونا كـاملا مـع 
المقرر الخاص في تنفيذ مهام ولايتـه، وذلـك بجملـة وسـائل منـها تقـديم التعليقـات والمقترحـات 

بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورــا الثامنـة والخمسـين في إطـار بنـد  - ٢٠

جدول الأعمال المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
  

 __________
 E/2000/22) الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، ٢٠٠٠، الملحــــق رقـــم ٢ والتصويـــب (١٦٥)

و Corr.1)، المرفق الخامس، الفقرة ٤. 
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مشروع القرار الخامس والعشرون   
احترام حق الجميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة 

 
إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية عالميـة، وغـير قابلـة 
للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة، 

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان(١٦٦) وإلى المـادة ١٢ مـن العـهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(١٦٧)، 

وإذ تؤكـد، وفقـا لمـا ورد في برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســكان والتنميــة(١٦٨)، أن 
جمع شمل أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمـة هـو أحـد العوامـل المهمـة في الهجـرة الدوليـة 
وأن التحويلات المالية من المـهاجرين الحـائزين للوثـائق اللازمـة إلى بلداـم الأصليـة تشـكل في 
أحيان كثيرة أحد المصادر الكبيرة الأهمية للعملات الأجنبية ولها أثرهـا الفعـال في تحسـين رفـاه 

ذويهم الذين يبقون في البلد الأصلي، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٠٠/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 

ـــا عالميــا   يـب مـرة أخـرى بجميـع الـدول أن تكفـل حريـة السـفر المعـترف - ١
لجميع الرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛ 

تؤكـد مـن جديـد أن مـن واجـــب جميــع الحكومــات، ولا ســيما حكومــات  - ٢
البلـدان المسـتقبلة، الاعـتراف بالأهميـة الحيويـة لجمـع شمـل الأسـر وتعزيـز إدماجـه في تشــريعاا 

الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة؛ 
ــــق  يــب بجميــع الــدول أن تســمح، وفقــا للتشــريعات الدوليــة، بحريــة تدف - ٣

التحويلات المالية من الرعايا الأجانب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصلي؛ 
يـب أيضـا بجميـع الـدول أن تمتنـع عـن سـن التشـريعات الـتي يقصـــد ــا أن  - ٤
تكون تدابير قسرية والتي تعامل المهاجرين الشرعيين، سواء كـانوا أفـرادا أو جماعـات، معاملـة 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١٦٦)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (١٦٧)
تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥ - ١٣ أيلول/ســبتمبر ١٩٩٤ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (١٦٨)

رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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تمييزيـة تضـر بجمـع شمـل الأسـر وبحـق إرسـال التحويـلات الماليـة إلى ذويـهم في البلـد الأصلــي، 
وإلغاء هذه التشريعات في حال كوا سارية؛ 

تقرر أن تواصل النظر في هذه المسـألة في دورـا التاسـعة والخمسـين في إطـار  - ٥
البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

  
مشروع القرار السادس والعشرون   

 محاكمات الخمير الحمر 
إن الجمعية العامة، 

ـــدولي المرتكبــة خــلال  إذ تشـير إلى أن الانتـهاكات الخطـيرة للقـانونين الكمبـودي وال
فترة حكم كمبوتشيا الديمقراطية في الفـترة الممتـدة مـن عـام ١٩٧٥ إلى عـام ١٩٧٩ مـا تـزال 

تعتبر من المسائل الحيوية والهامة التي تشغل اتمع الدولي ككل، 
وإذ تعترف بما لدى حكومة كمبوديا وشـعبها مـن اهتمـام مشـروع بالسـعي لتحقيـق 

العدالة والمصالحة الوطنية، والاستقرار، والسلم والأمن، 
وإذ تعترف أيضا بأن المساءلة الفردية لمرتكبي الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان 
هـي أحـد العنـاصر الرئيسـية الـتي يقـوم عليـها أي إنصـــاف فعــال لضحايــا انتــهاكات حقــوق 
الإنسـان وأحـد العوامـل الرئيسـية لكفالـة إقامـة نظـام عدالـة نزيـه ومنصـف، وتحقيـق المصالحـــة 

والاستقرار داخل الدولة في اية المطاف؛ 
وإذ تدرك أن فرصة تقديم المسؤولين للمحاكمة قد تضيع قريبا، 

وإذ تشـير إلى الطلـب الـذي قدمتـه الســـلطات الكمبوديــة في حزيــران/يونيــه ١٩٩٧ 
لتقديم المساعدة استجابة للانتهاكات الخطيرة السابقة للقانونين الكمبودي والدولي، 

ـــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١،  وإذ تشـير أيضـا إلى قـرارها ١٦٩/٥٦ الم
وإذ أحيطــت علمــا بقــرار لجنــة حقــــوق الإنســـان ٨٩/٢٠٠٢ المـــؤرخ ٢٦ نيســـان/أبريـــل 

٢٠٠٢(١٦٩)، وإذ تشير أيضا إلى القرارات السابقة ذات الصلة، 
وإذ ترحب بالجهود التي بذلها الأمين العـام وحكومـة كمبوديـا والتقـدم الكبـير الـذي 
أحرزاه نحو إنشاء دوائر استثنائية داخل الهيكل الحالي لمحكمة كمبوديا (المشـار إليـها فيمـا بعـد 

 __________
الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢ (E/2002/23، الفصل الثاني، الفرع ألف).  (١٦٩)
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بالدوائر الاستثنائية)، بمساعدة دوليـة، لمحاكمـة الجرائـم المرتكبـة خـلال فـترة حكـم كمبوتشـيا 
الديمقراطية، 

وإذ ترحـب بصفـة خاصـة بـإصدار القـانون المتعلـق بإنشـاء دوائـر اسـتثنائية في محــاكم 
كمبوديـا لمحاكمـة الجرائـم المرتكبـة خـلال فـترة حكـم كمبوتشـــيا الديمقراطيــة (القــانون)، وإذ 
تلاحـظ مـع التقديـر الأحكـام العامـة للقـانون ومجـال تطبيقـه والأحكـــام المتعلقــة بــدور الأمــم 

المتحدة، 
ــــباط/فـــبراير و ٢٠ آب/  وإذ تلاحــظ البيانــات الــتي أدلى ــا الأمــين العــام في ٨ ش
أغسطس ٢٠٠٢ بشأن المفاوضات الدائرة بـين الأمـين العـام وحكومـة كمبوديـا حـول إنشـاء 

الدوائر الاستثنائية، 
وإذ ترحب أيضا بالبيان المشترك الصـادر عـن الاجتمـاع الـوزاري الخـامس والثلاثـين 
ــه ٢٠٠٢،  لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا والصـين المنعقـد في بـروني في ٢٩ و ٣٠ تمـوز/يولي
الذي أعرب، في جملة أمور، عن دعمه لجهود حكومة كمبوديـا المتواصلـة لمحاكمـة كبـار قـادة 
كمبوتشيا الديمقراطية والذين يتحملون المسؤولية الكبيرة للجرائم الخطيرة المرتكبة وفق معايـير 
العدالة والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، وأدرك الحاجة إلى إقامة تعـاون بـين حكومـة 

كمبوديا والأمم المتحدة في هذا اال، 
وإذ ترغب في أن يواصل اتمع الدولي الاسـتجابة علـى نحـو إيجـابي لجـهود المسـاعدة 
ـــم الدوليــة  في إجـراء تحقيـق في التـاريخ المأسـاوي لكمبوديـا، بمـا في ذلـك المسـؤولية عـن الجرائ
السابقة من قبيـل أعمـال الإبـادة الجماعيـة والجرائـم ضـد الإنسـانية المرتكبـة خـلال فـترة نظـام 

كمبوتشيا الديمقراطية، 
تطلـب إلى الأمـين العـام اسـتئناف التفـاوض بـدون تأخـــير لإبــرام اتفــاق مــع  - ١
حكومة كمبوديا، يسـتند إلى المفاوضـات السـابقة، بشـأن إنشـاء دوائـر اسـتثنائية تتماشـى مـع 

أحكام هذا القرار، لكي تتمكن الدوائر الاستثنائية من مباشرة عملها فورا؛ 
توصـي بـأن يكـون للدوائـــر الاســتثنائية اختصــاص موضوعــي يتماشــى مــع  - ٢
الاختصـاص الـوارد في القـانون المتعلـــق بإنشــاء دوائــر اســتثنائية في محــاكم كمبوديــا لمحاكمــة 

الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم كمبوتشيا الديمقراطية؛ 
توصـي أيضـا بـأن يكـون للدوائـر الاسـتثنائية اختصـاص شـخصي علـى كبـار  - ٣
قادة كمبوتشيا الديمقراطية والذين يتحملون مسؤولية كبيرة للجرائم المشار إليـها في الفقـرة ٢ 

أعلاه؛ 
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تؤكـد علـى أنـه ينبغـي للترتيبـات، علـى النحـو الـذي وضعتـه بصفـة خاصـــة،  - ٤
حكومة كمبوديا الملكية لإنشاء الدوائر الاستثنائية: 

أن تكفل أن تقوم الدوائر الاستثنائية بممارسـة اختصاصـها اسـتنادا إلى معايـير  (أ)
العدالة والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة على النحو الـوارد في المـادتين ١٤ و ١٥ مـن 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(١٧٠)؛ 
إدراج ترتيبات لدائرة استئناف؛  (ب)

تؤكد أيضا على أهمية كفالـة نزاهـة واسـتقلالية ومصداقيـة العمليـة، وخاصـة  - ٥
فيما يتعلق بمركز القضاة والمدعين العامين وعملهم؛ 

تناشد حكومة كمبوديا أن تكفل تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقـرة ٣  - ٦
أعلاه للمحاكمة وفـق معايـير العدالـة والإنصـاف والإجـراءات القانونيـة الواجبـة الدوليـة علـى 
النحو المشار إليـه في الفقـرة ٤ أعـلاه، وتلاحـظ الضمانـات الـتي قدمتـها حكومـة كمبوديـا في 

هذا الصدد؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة بشـأن تنفيـذ هـذا  - ٧
القـرار، وخاصـة فيمـا يتعلـق بمشـاوراته ومفاوضاتـه مـع حكومـة كمبوديـا فيمـا يتعلـق بإنشـــاء 

الدائرة الاستثنائية، بتاريخ لا يتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام، إذا لـزم الأمـر، أن يرسـل فريقـا مـن الخـبراء إلى  - ٨

كمبوديا، لإعداد تقريره؛ 
تطلـب كذلـك إلى الأمـين العـام أن يـدرج في تقريـره التوصيـات لكـي تعمــل  - ٩
الدوائر الاستثنائية على نحو فعال ومجد من ناحية التكاليف، بمـا في ذلـك مقـدار التبرعـات مـن 
الأموال، والمعدات والخدمات المقدمة إلى الدوائر الاستثنائية، بما في ذلـك، في جملـة أمـور، مـن 
خـلال تقـديم الموظفـين الخـبراء الذيـن قـــد تدعــو الحاجــة إليــهم مــن قبــل الــدول والمنظمــات 

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ 
تناشد اتمع الدولي أن يقدم المســاعدة الماليـة والموظفـين وضـروب المسـاعدة  - ١٠

الأخرى كي يتسنى إنشاء الدوائر الاستثنائية واستمرارية عملها. 
 

 __________
القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (١٧٠)
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مشروع القرار السابع والعشرون   
اللجنـة المخصصـة المعنيـة بـإعداد اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـــة لحمايــة وتعزيــز 

 حقوق المعوقين وكرامتهم 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قرارهــا ١٦٨/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، الـــذي 
أنشـأت بموجبـه اللجنـة المخصصـة المعنيـة بـإعداد اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـة لحمايـة وتعزيـز 
ــــؤرخ  حقــوق المعوقــين وكرامتــهم، فضــلا عــن قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٦١/٢٠٠٢ الم
٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ عـــن حقــوق الإنســان للمعوقــين(١٧١)، وقــرار الــس الاقتصــادي 
والاجتمـاعي ٧/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، عـن اتفاقيـــة دوليــة شــاملة متكاملــة 
لحمايــة وتعزيــز حقــوق المعوقــين وكرامتــهم، والقــرار ٢٦/٢٠٠٢ المــؤرخ ٢٤ تمــوز/يوليـــه 
٢٠٠٢، عن زيادة تعزيز تكـافؤ الفـرص مـن قبـل المعوقـين ومـن أجلـهم وبمشـاركتهم وبشـأن 

حماية حقوقهم الإنسانية، 
ــــات غـــير الحكوميـــة بنشـــاط في أعمـــال اللجنـــة  وإذ تؤكــد أهميــة مشــاركة المنظم
ـــة مســاهمة المنظمــات غــير الحكوميــة في تعزيــز حقــوق الإنســان والحقــوق  المخصصـة، وأهمي

الأساسية للمعوقين، 
ـــى أن النظــر في مقترحــات إعداد اتفاقيــة جديــر بــأن يكمــل الجــهود  وإذ تشـدد عل
الملموسة الرامية إلى زيادة تعميم مراعاة منظور الإعاقة في تنفيذ الالتزامات الدولية وفي آليـات 
رصـد الاتفاقيـات السـت الأساسـية لحقـوق الإنسـان الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة، فضـلا عـــن 
عملية تنفيذ وتعزيـز القواعـد الموحـدة المتعلقـة بتسـاوي الفـرص للمعوقـين الـتي وضعتـها الأمـم 

المتحدة(١٧٢)، 
وإذ ترحب بأعمال الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية الــتي تعقدهـا الحكومـات 

والخبراء والمنظمات غير الحكومية التي تسهم في أعمال اللجنة المخصصة، 
وإذ تؤكد من جديد ضرورة تعزيز وحماية تمتع المعوقين على قدم المساواة وعلـى نحـو 
فعـال بجميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية، وإدراكــا منــها للمســاهمة الــتي يمكــن أن 

تقدمها اتفاقية في هذا الصدد، واقتناعا منها، من ثم، بضرورة مواصلة النظر في المقترحات، 
 __________

ـــاني،  الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـق رقـم ٣ (E/2002/13)، الفصـل الث (١٧١)
الجزء ألف. 

القرار ٩٦/٤٨، المرفق.  (١٧٢)
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تحيط علما مع التقدير بتقرير اللجنة المخصصة عن إبرام اتفاقية دولية شـاملة  - ١
متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، الصادر عن دورا الأولى(١٧٣)؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يحيـل تقريـــر اللجنــة المخصصــة إلى لجنــة التنميــة  - ٢
الاجتماعيــة في دورــا الحاديــة والأربعــين وإلى لجنـــة حقـــوق الإنســـان في دورـــا التاســـعة 

والخمسين؛ 
تقرر أن تعقد اللجنـة المخصصـة، في حـدود المـوارد الحاليـة، اجتماعـا واحـدا  - ٣
على الأقل في عـام ٢٠٠٣ يسـتغرق عشـرة أيـام عمـل، قبـل انعقـاد الـدورة الثامنـة والخمسـين 

للجمعية العامة؛ 
تشـجع الـدول علـى عقـــد اجتماعــات أو حلقــات دراســية لمواصلــة أعمــال  - ٤
اللجنة المخصصة، بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية التابعـة 
لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقـوق الإنسـان، 

والمقرر الخاص المعني بالإعاقة في لجنة التنمية الاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يسـعى إلى الحصـول علـى آراء الـــدول الأعضــاء،  - ٥
والدول المراقبة، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك 
هيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، والمقـرر الخـاص المعـني بالإعاقـة في لجنـة التنميـة 
الاجتماعيـة، بشـأن المقترحـات المتعلقـة بـإبرام اتفاقيـة تشـمل جملـة أمـــور منــها، المســائل ذات 
الصلة بطبيعتها وهيكلها والعناصر التي يتعين النظر فيها، بمـا في ذلـك الأعمـال الـتي أُنجـزت في 
ميـدان التنميـة، وحقـوق الإنسـان وعـدم التميـيز، فضـلا عـن المتابعـة والرصـد، والتكـــامل بــين 

الصك الجديد والصكوك الموجودة حاليا؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنـة المخصصـة في دورـا الثانيـة  - ٦
تقريرا شاملا عن الآراء التي قُدمت، على أن يصدر التقرير قبـل سـتة أسـابيع مـن موعـد بدايـة 

الدورة الثانية؛ 
تدعـو اللجـان الإقليميـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، في حـدود ولايـة كــل  - ٧
منـها، فضـلا عـن المنظمـات غـير الحكوميـة، والمؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بالإعاقـة ومؤسســات 
حقـوق الإنسـان، والخـبراء المسـتقلين المـــهتمين ــذه المســألة، أن تقــدم إلى اللجنــة المخصصــة 

اقتراحات والعناصر الممكنة للنظر فيها بصدد وضع مقترحات بشأن إبرام اتفاقية؛ 

 __________
 .A/57/357 (١٧٣)
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ترحـب بمســـاهمات المقــرر الخــاص المعــني بالإعاقــة ومكتــب مفوضيــة الأمم  - ٨
المتحدة لحقوق الإنسان في أعمال اللجنة المخصصة وتدعوهما إلى مواصلـة التعـاون مـع اللجنـة 

المخصصة ومع بعضهما البعض في هذا الصدد؛ 
تحــث على بذل مزيد من الجهود لضمـان مشـاركة المنظمـات غـير الحكوميـة  - ٩
بنشـاط في اللجنـة المخصصـة وفقـا للقـرار ٥١٠/٥٦ المـؤرخ ٢٣ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٢ ومقــرر 
اللجنـــة المخصصـــة عـــن طرائـــق مشـــاركة المنظمـــات غـــير الحكوميــــة في أعمــــال اللجنــــة 

المخصصة(١٧٤)؛ 
ـــير  تحـث أيضـا علـى بـذل الجـهود لضمـان تحسـين إمكانيـات الاسـتفادة، بتوف - ١٠
وسائل استقبال معقولة مـن حيـث تـأمين المرافـق والوثـائق، لجميـع الأشـخاص المعوقـين، وفقـا 

للمقرر ٤٧٤/٥٦ المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يواصــل تقــديم التســــهيلات الضروريـــة للجنـــة  - ١١
المخصصة لتضطلع بأعمالها، وفي هذا السياق، تدعـو الأمـين العـام أن يخصـص مـوارد لبرنـامج 

الأمم المتحدة المتعلق بالإعاقة كي يقدم الدعم الضروري للجنة المخصصة؛ 
تشجع الدول الأعضاء على إشراك المعوقين وممثلي المنظمات المعنيـة بالإعاقـة  - ١٢

والخبراء في العمليات التحضيرية التي تسهم في أعمال اللجنة المخصصة؛ 
تشجع أيضا الـدول الأعضـاء علـى أن تشـرك معوقـين و/أو خـبراء في ميـدان  - ١٣

الإعاقة في وفودها التي تحضر اجتماعات اللجنة المخصصة؛ 
تقـــرر إنشـــاء صنــدوق تبرعــات لدعــم مشــاركة المنظمــات غــير الحكوميــة  - ١٤
والخبراء من البلدان النامية، ولا سيما من أقل البلدان نموا، وتدعو الحكومات، واتمـع المـدني 

والقطاع الخاص إلى المساهمة في صندوق التبرعات؛ 
تطلب إلى الأمين العــام أن يقـدم تقريـرا شـاملا للجنـة المخصصـة إلى الجمعيـة  - ١٥

العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
 *   *   *

 __________
المرجع نفسه، الفصل رابعا.  (١٧٤)
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١٢٨ -وتوصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة أيضا باعتماد مشروع المقرر التالي: 
 منح جوائز في ميدان حقوق الإنسان في عام ٢٠٠٣ 

إن الجمعيــة العامــة، إذ تــرى أن عــام ٢٠٠٣ ســيوافق الذكــرى الســــنوية الخامســـة 
والخمسـين لصـدور الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١٧٥)، وإذ تضـع في اعتبارهـــا الحاجــة إلى 
تشـجيع مراعـاة حقـوق الإنسـان والتمتـع ـا، وإذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢١٧ (د-٢١) المـــؤرخ 
١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٦، الـذي وافقـت فيـه علـــى منــح جوائــز في ميــدان حقــوق 
الإنسان، قررت أن تطلب إلى الأمــين العـام أن يضـع الترتيبـات اللازمـة لمنـح جوائـز في ميـدان 
حقـوق الإنسـان وذلـك في جلسـة عامــة تعقــد في ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، وفــق 

التوصية جيم الواردة في مرفق القرار ٢٢١٧ (د-٢١). 
 

 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١٧٥)


